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  مقدمة

، الأونة الأخيرةذات وقع متزايد الأهمية فى مصطلح التنافس الاقتصادى الدولى  أضحى 
لتنافسية الاقتصادية أحد حتى أن بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا تعتبر هبوط ا

 التى تهدد الأمن القومى.المخاطر 

وتراجع سياسات الهيمنة إلى  ومع تنامى دور العامل الاقتصادى فى العلاقات الدولية،  
على المواد الأولية، والرغبة فى لاقتصادية، ازداد التنافس الدولى لربحية احدود ما تسمح به ا

تلحق قد العديد من الأدوات الاقتصادية والمالية التى الاستحواذ على الأسواق، وأستخدمت لذلك 
  بالأهداف الإنمائية العالمية، وبالرفاه الاقتصادى العالمى على وجه العموم. الضرر

يب التنافس الاقتصادى الدولى عن غياب القواعد الملزمة، وهو ما يعنى أسال ولطالما كشفت 
مكونات داخلية، لتلبية فى يد أطراف فاعلة تفرض حصتها من المكاسب  عالميةأن تظل التجارة ال

أو ما  لعملات الوطنيةالخارجية للقيم لمثل الخفض التنافسى من خلال سياسات حمائية متباينة، و 
سياسات ، التمييز الضريبى من خلال آلية التدرج الضريبى الملتوى، يعرف بحرب العملات
حفوق عن قواعد المنشأ واتفاقات فضلا ، ديةلرمااوالدعم التشويهى والتدابير  الحوافزالمالية والتنظيمية
والمساعدات الإنمائية  ستخدمت العقوبات الاقتصاديةكما أ(. TRIPs plusالملكية الفكرية المعززة)

عن طريق ة حكآلية للتنافس الاقتصادى الدولى، وباتت تخدم بالأساس مصالح البلدان المانالرسمية 
كل ذلك شوه ،       ( Tying of Aids)وربط المساعدات (Mixed Credits)الاعتمادات المختلطة

فرض الحواجز فى طريق نفاذ البلدان النامية إلى و اة، وعمق أوجه عدم المساو نتاج حوافز وأنماط الإ
أدوات الدبلوماسية الاقتصادية والتجسس الاقتصادى فى  -أيضا–وأستخدمت لذلك  ،الأسواق الدولية

 تعاون ون روابط آن واحد، لدرجة أصبحت معها سياسات الاعتماد المتبادل، التى كان يفترض أن تك
 .ووفاق، بواعث صراع

ف إلى خلق سوق كما يخلق التنافس بين القوى الكبرى تكتلات اقتصادية عملاقة، تهد 
مشتركة، تسهم في إمتصاص فوائض الإنتاج، وتضمن لدول التكتل أسواق دائمة ومراكز تفاوضية 

المتوازن داخل هذه التكتلات، فضلا عن المنافسة المحمومة ة وسياسية متميزة. لكن النمو غير تجاري
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صراع عسكرى  لىطر قد تحول التنافس الاقتصادى إمخا ود إلىعلي خلق تكتلات مماثلة، سوف يق
 ذا بعد اقليمى واسع.  

هذه الدراسة تأثير ظاهرة التنافس الاقتصادى الدولى على التعايش  تناقش: مشكلة الدراسة 
جابة على وتحاول الدراسة الإالسلمى بالتركيز على قضايا التجارة والتنمية الشاملتين، الاقتصادى 

 التساؤلات التالية:

تصادى الدولى على التنمية الشاملة والمستدامة والنظام التجارى تؤثرأساليب التنافس الاق كيف -
 متعدد الأطراف؟

 ما المقصود بالتعايش الاقتصادى السلمى وما هى أهدافه؟ -

السلمى، فى ظل الاقتصادى التعايش ياسات الاقتصادية اللازمة لتعزيز السالحلول و ما هى  -
 ظاهرة التنافس الاقتصادى الدولى؟ تنامى

تفترض الدراسة أن أساليب التنافس الاقتصادى الدولى المعاصرة تلحق ضررا سة : فرضية الدرا
قامة ، فضلا عن إبقضايا التعايش الاقتصادى السلمى، وأن تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة

يتسم بالانفتاح والشفافية، والتقيد  ومالىشراكة عالمية من أجل التنمية ومن خلال نظام تجارى 
 واعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز، سوف يعزز فرص التعايش الاقتصادى السلمى.بالق

 إلى : الدراسةهدف فى ضوء ما سبق، ت الدراسة :أهداف 

 التنافس الاقتصادى الدولى فى ضوء نظريات الاقتصاد السياسى الدولى.ظاهرة تحليل  -

نظام لى التنمية الشاملة والمستدامة و ع انعكاساتهاأساليب التنافس الاقتصادى الدولى، و  تقييم -
 الأطراف. متعددالتجارة الحرة 

 التعرف على المفهوم الاقتصادى للتعايش السلمى وتحديد أهدافه. -

اقتراح بعض الحلول والسياسات الاقتصادية لمواجهة الأثار السلبية لظاهرة التنافس  -
  ، ولتعزيز فرص التعايش الاقتصادى السلمى.الاقتصادى الدولى
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 إلى الآتى: الدراسة: ترجع أهمية  الدراسةأهمية 

أهم محددات تحليل وتفسير التفاعلات أحد باعتبارها ظاهرة التنافس الاقتصادى الدولى أهمية  -
 ظل تنامى دور العامل الاقتصادى فى العلاقات الدولية. الدولية المعاصرة فىالاقتصادية 

غياب القواعد الملزمة، من شأنه أن يحدث أثار تزايد التنافس الاقتصادى الدولى فى ظل  -
السلمى الاقتصادى سلبية على قضايا التجارة والتنمية الشاملة والمستدامة، ويهدد فرص التعايش 

  داخل الدولة الواحدة وفيما بين الدول بعضها البعض.

العملات، من خلال الحمائية التجارية وحرب  أساليب التنافس الاقتصادى الدولىتعدد وتطور  -
وما تحمله فى طياتها من مخاطر فى ظل تشابك  الثنائية والاقليمية،الاقتصادية والتكتلات 

وتنامى عدوى الحمائية التجارية، خلق واقع اقتصادى جديد يدفع إلى  الروابط المالية العالمية،
دى وضع تصورلسيناريوهات العلاقات الاقتصادية الدولية ومستقبل النظام الاقتصاضرورة 

 العالمى فى المرحلة القادمة.

ذلك  ، مستعينا فىيتبع الباحث الأسلوب التحليلى القائم علي المنهج الاستقرائىمنهج الدراسة : 
 بالمراجع الأجنبية  والعربية الحديثة.

 ما سبق، تم تقسيم الدراسة إلى أربعة مباحث، على النحو التالى: في ضوء:  دراسةخطة ال

 ظريات الاقتصاد السياسى الدولى والعلاقات الاقتصادية الدوليةالمبحث الأول : ن  

 المبحث الثانى: ماهية التنافس الاقتصادى الدولى وأساليبه المعاصرة .          

 المبحث الثالث : مفهوم التعايش السلمى وأهدافه الاقتصادية.  

 قتصادى الدولى المبحث الرابع : سبل مواجهة الأثار السلبية لظاهرة التنافس الا  

 .لتعزيز فرص التعايش السلمى                   
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 المبحث الأول

 الدوليةالاقتصادية نظريات الاقتصاد السياسى الدولى والعلاقات 

تعتبرنظريات الاقتصاد السياسى الدولى حجر رشيد ظاهرة التنافس الاقتصادى الدولى، حيث  
ت الاقتصادية الدولية المعاصرة، فى ظل تنامى دور يمكن من خلالها الوقوف على أسس التفاعلا

 .  (1)العامل الاقتصادى فى العلاقات الدولية

عصر تجارى القرن  يمكن تتبع تأثير العامل الاقتصادى في مجال العلاقات الدولية منذو  
 قتصادشير أدبيات الاوت. (2)ماركسى القرن التاسع عشر والعشرين السابع عشر وحتىالسادس عشر و 

علاقات التبادل الاقتصادى لتنظيرللومدارس فكرية متباينة،  رؤى وجود ثلاث  إلىالسياسى الدولى 
 .(3)، والليبرالية، والماركسية(أو القومية)المركنتيلية :هى، ىالدول

تعطى أهمية للنشاط الاقتصادى القومى أى مصلحة الأمة ككل أو تحقيق  فالمركنتيلية التى 
نشأت عن ممارسة رجال الدولة في بداية فترة الدولة الحديثة، والتى أقصى دخل قومى ممكن، 

ن ضرورة خضوع السوق لمصالح الدولة، وأ ترى  وق السياسة علي الاقتصاد. وهىتفترض وتؤيد تف
لها أن تحدد العلاقات الاقتصادية بين الدول. وأتت الليبرالية علي  العوامل السياسية تحدد أو ينبغى

. يلية وباتت مجسدة للفكر الاقتصادى التقليدىخرين، كرد فعل للرؤية الميركانتيد "آدم سميث" وآ
وجود الاقتصاد والسياسة في مجالين  -من الناحية النظرية علي الأقل -وتفترض الليبرالية 

                                                           

الذى لعبته شركة صالح الاقتصادية القومية(، الدور الأمثلة على العلاقة بين المذهب الاقتصادى والمصالح الاقتصادية للدولة)الم أوضحلعل من  (1)
وماس مذهب الحرية الاقتصادية فى بريطانيا، حيث كان )ت ظهورالهند الشرقية)وهى نموذج للشركات دولية النشاط فى العصر الحديث( فى 

(، مديرا لشركة الهند الشرقية، وكان )جوتسيا 1631و)كنوز انجلترا من تجارتها الشرقية: (       1621مؤلف كتابى:)حديث التجارة :مان(، 
 للمذهب( مديرا ثم محافظا للشركة، وتعرف هذه المؤلفات الثلاثة بأنها كانت مصدرا خصبا 1690تشايلد( مؤلف كتاب)حديث التجارة: 

دى الحر، بل اللافت أن شركة الهند الشرقية كان يملك أسهمها شخصيات من االبلاط الملكى فى انجلترا. ومفاد كل ذلك أن التفاعلات الاقتصا
ترجمة عمر القبانى،  الاقتصادية الدولية تحددها مصالح الشركات دولية النشاط)فى تفصيل أوفى، راجع: فرديناند زوريج، "الفكر الاقتصادى"،

 (105-101،ص 2019صحافة العربية للنشروالتوزيع، القاهرة،وكالة ال

 . 44، ص2004"الاقتصاد السياسي للعلاقات الدوليه"، مركز أبحاث الخليج، ،الامارات، ،غيليبينروبرت  ( أنظر:2)
 .134-130ص  المرجع السابق، فرديناند زوريج، "الفكر الاقتصادى"، -

 ( راجع :3)

Thomath D .Lairson, David Skidmore.”International Political Economy: The Struggle for power and wealth “, 

(Florida: Harcourt Brace company), 1977, p.9.                                 
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، وكرد فعل . ومن منظور مغاير(4)ىمنفصلين، وتجادل من أجل تحرر الأسواق من العامل السياس
 يحرك السياسة، وأن النزاع السياسى ت الماركسية بأن الاقتصاد هو الذى، تمسكبرالىعلي الاتجاه اللي

مع زوال السوق  سوف يزول الصراع السياسى التالىنتاج صراع بين الطبقات لتوزيع الثروات، وب هو
 .(5)ىوزوال المجتمع الطبق

الدولية، بدء ية الاقتصادمجال العلاقات  ض مساهمات المدارس الثلاث فىوفيما يلي نستعر  
هذه ل التاريخىلظهور ا، وذلك بحسب الرؤية الماركسية، و الرؤية الليبرالية، ثم بالرؤية المركنتيلية
 ن فىمالنموذج المهي مازال هو النموذج الليبرالى ذلك التذكير بأن دعىوربما يستالمدارس الثلاث، 

 لحرب الباردة. افترة ما بعد 

 : الرؤية المركنتيلية أولا :

الماضية العديد من التحولات، الرؤية المركنتيلية أوالقومية الاقتصادية طيلة القرون  شهدت 
مانية، وأخيرا الحمائية، المدرسة التاريخية الأل كما تبدلت عناوينها: المركنتيلية، الاقتصاد الموجه،

نها تتفق حول أ. وتجري عبر هذه المراحل مجموعة من الأفكار وإن تباينت، إلا ةالحمائية الجديد
بناء الدولة أن تخضع لهدف  فعاليات الاقتصادية تخضع أو ينبغى: أن الفكرة أساسية مفادها

أى مصلحة       النشاط الاقتصادى القومى جميع القوميون الاقتصاديون  ومصالح الدولة، ويولى
 .(6)الدولة بناء فى والقوة العسكرية أهمية أولى أو تحقيق أقصى دخل قومى ممكن، الأمة ككل

أشكالا مختلفة في العصر الحديث، ففي  )المركنتيلية التجارية(اتخذت القومية الاقتصاديةوقد  
الفترة الأولي وتمشيا مع الثورة التجارية واتساع نظام التجارة الدولية، شدد الميركنتيليون علي تشجيع 

ة أكدوا علي أهمية التصنيع، التجارة ووجود فائض في ميزان المدفوعات. وفي ظل الثورة الصناعي
، ومع بزوغ مات السابقة أولوية الرفاه المحلىالاهتما ىوفي أعقاب الحربين العالميتين أضيف إل

                                                           

 .45-44ص،  المرجع السابق ،غيليبينروبرت  (4)

، 3، العدد14"، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، مجلدىصاد السياسي الدولهتمام بالاقت"حول تجدد الا،نادية محمود مصطفي د. (5)
 .18،ص1986

  ,I.B.Tauris “, The economic factor in international relations “Spyros Economides & Peter Wilsonراجع: (6)

puplishers, London& Newyourk, 2001, P.34-35.                     

 .23، ص المرجع السابق فرديناند زوريج، "الفكر الاقتصادى"، -
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عصر الثورة التكنولوجية، زاد الاهتمام بالتكنولوجيا والرغبة في السيطرة الوطنية علي المكونات 
 . (7)الأساسية للاقتصاد الحديث

القناعات بشأن علاقة الثروة  يتقاسم الاقتصاديون الميركنتليون وبحسب )جاكوب فاينر(  
 :(8)ىبالسلطة، كما يل

 الثروة وسيلة أساسية مطلقة للقوة سواء من أجل الأمن أو من أجل العدوان. -

 القوة وسيلة لحيازة الثروة أو الاحتفاظ بها . -

 الثروة والقوة غايات نهائية للسياسة الوطنية. -

ن اقتضت الظروف تقديم ل، وإالغايات)الثروة والقوة( في المدي الطوي عدم التعارض بين هذه -
 . يات اقتصادية لصالح الأمن العسكرى تضح

واستنادا إلي )ألكسندر هاملتون(، وهو أبرز المنظرين الأمريكيين للنظرية الميركنتيلية في التنمية  -
لصناعة مرتبط باستقلال البلد الاقتصادية، فإن الثروة مرتبطة بازدهار الصناعة، كما أن ازدهارا

 .(9)وأمنه

، فالنقد ليس مجرد وسيلة المعادن النفيسةتقاس قوة الدولة بما تحوزه من  ون التجاري وبحسب -
نتاج الكامل والعمالة الكاملة، وهو المصدر الرئيسى لقوة الدولة وثروتها. للتبادل، بل وسيلة للإ

القطب الذى تدور حوله رحى النظام الاقتصادى وتتمة لذلك، اعتبرالتجاريون الميزان التجارى 
، لأنه عن طريق الميزان التجارى الفعال تزيد الدولة من رصيدها المالى ومن قوتها هكل

الإنتاجية. ويرى التجاريون أن مستوى الأجور يجب أن يظل منخفضا من أجل الميزان التجارى، 
 .(10)الخارجيةحيث يساعد ذلك على المنافسة فى الأسواق 

                                                           

 .135-133فرديناند زوريج، المرجع السابق، ص  .55المرجع السابق، ص  ،غيليبينروبرت  (7)
  The Long View and the Short: Studies in Economic Theory and Policy. Free 1958Viner, Jacobi .راجع : (8)

Press, New York, 1958, p.286.                                                              
 : راجع  (9)

Rostow, W. W. "Politics and the Stages of Growth". Cambridge University Press, New York, 1971, p.189. 

 .135-133فرديناند زوريج، المرجع السابق، ص : راجع  (10)
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 :  (11)ويجري التمييز بين منهجين أساسيين ضمن هذا الالتزام العام 

يعتبر حماية المصالح الاقتصادية الوطنية هي الحد  وهو منهج دفاعىنهج المركنتيلية الحميدة،  -
داف اقتصادية، الأدني اللازم لأمن الدولة وبقائها، ويعتمد علي السياسات الحمائية لتحقيق أه

 . للأمن القومى مواتى يزان تجارى ولضمان م

 لتوسع الامبريالىحلبة ل يعتبرالاقتصاد الدولى وهو منهج هجومىنهج المركنتيلية الخبيثة،  -
مكاسب يراها ضرورية  ، وينتهج سلوك الحرب الاقتصادية المباشرة، لتحقيقوالتعظيم الوطنى

 . للأمن القومى

العلاقات الاقتصادية مجال  فى لمركنتيليينأهم أفكار الاقتصاديين ا إلىويمكن الإشارة  
 : ، كما يلىالدولية

يرون فيه مصدرا مستمرا للنزاعات  ، الذىالتبادل الاقتصادى الدولى المركنتيليون ستبعد لا ي -1
الليبراليون أن التجارة الحرة مصدرا للسلم، يؤكد القوميون  ياسية وانعدام الأمن. وفي حين يرى الس

القوميون الاقتصاديون في  اء الذاتي والاستقلال الوطنى. ولا يتوانىلاكتفالاقتصاديون علي أهمية ا
الحفاظ علي قوة الدولة بكافة الوسائل، ابتداء من نهج الحماية )المركنتيلية الحميدة( وانتهاء بالحروب 

 . (12) الاقتصادية المباشرة )المركنتيلبية الخبيثة(

العلاقات الدولية، ويعتبرون أن الصراع بين الدول بدور العامل الاقتصادي في  المركنتيليون يشيد  -2
 .مة أساسية في طبيعة النظام الدولىمن أجل الموارد س

، لذا تحاول الدول القوية أن الكسب النسبى أكثر أهمية من الكسب التبادلى المركنتيليون ويري  -3
كريس علاقات التبادل غير تالدولية لالاقتصادية باستمرار تغيير القواعد والنظم التي تحكم العلاقات 

، واستحداث تقسيم دولي لليد العاملة يتلائم مع مصالحها المتكافىء إزاء القوى الاقتصادية الأخرى 

                                                           
 .                                                   أنظر:  (11)

- Robert Gilpin: U.S. Power and the Multinational Corporations, (New York: Basic Books, 1975,p.234-

247. 

- University of Toronto Press, Toronto ,1850 -1570h Colonial Theories, Knorr, Klaus, Britis : أنظر (12)

,1944,p.10.                                                                                                   
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القوة  ، يميل القوميون إلى أن السعى إلىدية. وعلي خلاف المنظور الليبرالىالسياسية والاقتصا
 .(13) ينطويان علي مبادلةهدفان يكمل كل منهما الأخر، ولاالمدفع والزبد""والثروة 

المركنتليون أن المؤسسات الدولية ساحات لممارسة  تعلق بالفاعلين من غير الدول، يرى وفيما ي -4
حساب الدول الضعيفة، وهي لا تمثل تهديد لقوة الدولة  ات القوة، وتخدم الدول القوية علىعلاق

. (14)القوة العالمية حتفظ بنصيبها فىالأكثر قوة تشكل هذه المؤسسات لكى تالوطنية، بل أن الدول 
داعمة لالتزام  كومية تهديدا للدولة الوطنية، فهىالميركنتليون في المنظمات غير الح كذلك، لا يرى 

يليون أن الشركات الميركنت . ومن ناحية أخرى، يرى (15)الدول بتعهداتها، وليست بديلا عن الدول
ولة الأم. ومن ثم فان الاستثمارات الخارجية للشركات أدوات للسياسة الخارجية للد دولية النشاط هى

العملاقة لم تنشأ لضرورات اقتصادية، بقدر كونها سياسة اختارتها الشركات لتستفيد من الحوافز التي 
 .(16)قدمتها الدولة الأم

إقامة علاقة تبعية بين الاقتصادات القوية والاقتصادات الضعيفة، من  يسعي المركنتيليون إلى -5
 .ى ساحة للهيمنة والتعظيم الوطنىنطلق أن الاقتصاد العالمم

الدولية، الاقتصادية فى مجال العلاقات  لمركنتيليةباينت الأراء بشأن الدور الإيجابى لوقد ت 
مصدرا  خلق الشعور بالتضامن، وأنها أن القومية تشكل ركيزة أساسية فى البعض ففى حين يرى 

آخرون أن القومية قوة سلبية تمثل تهديدا مستمرا  تمع الدولى، يرى للثراء والتنوع الثقافى فى المج
 .(17)يش السلمى بين الدولاالتعلأوضاع 

 : الرؤية الليبرالية ثانيا :

                                                           
          .10Knorr, Klaus, Op.Cit. p.:         راجع  (13)

(14) Kenneth Waltz: Structural Realism after the Cold War, International Security, Vol. 25, No. 1, Summer 

2000.{http://www.ejournals.ebsco.com/login.asp?}. 

رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،  ،خلال التسعينات القومية الدولة على العالمية أثرالتحولات ى:فكر  حمودم مروةراجع:  (15)
 .63،ص 2004

 .Robert Gilpin: U.S. Power and the Multinational .,Op.Cit. P. 174                 راجع : (16)
(

 . 83-82، 1971"العلاقات السياسية الدولية "، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت،  مقلد، ى راجع: د. اسماعيل صبر  (17



43 
 

أيديولوجية تتضمن مجموعة من القيم تفرعت عنها نظريات للاقتصاد  الليبرالية هى 
. (18)لظهور معا في العصر الحديثوالسياسة، وقد نزعت هذه القيم السياسية والاقتصادية إلي ا

 الليبرالية وفق مبادئها الأساسية )العلمانية، العقلانية، الإنسانية، النفعية(، تعتبر حرية الفرد هيو 
، الباعث والهدف، الأصل والنتيجة. والليبراليون يرون في تأسيس الدولة استجابة المبدأ والمنتهى

، والحكومة يجب أن تكون حكومة فراد أوالدول الأخرى اعتداءات الأ لضرورة حماية الحرية سواء من
 .    (19)تضمن ذلك التى ، والمؤسسات الديموقراطية هىخادمة للإرادة الجماعية

يتجسد منظور الليبرالية السياسية حسبما تطور في كتابات "جون ستيوارت ميل" و"بنجامين و  
نفسنا(، وأن يتمتع الفرد بكامل حقوقه كونستانت"، في أن ) نطيع القوانين التي شرعناها نحن بأ

السياسية بما في ذلك حق المشاركة في الحكم. وترتبط الليبرالية هنا بمفهوم الديموقراطية والمساواة 
  .(20)وحرية الفرد

الولايات المتحدة حسبما تطور في الجانب الاقتصادى  يتجسد المنظور الليبرالى فىو 
ة، النقدية، والمدرسة ن آدم سميث مرورا بالكلاسيكية الجديدة، الكينزيالأمريكية وأوربا الغربية، بدءا م

. ويتقاسم المفكرون الليبراليون مجموعة مترابطة من الافتراضات والمعتقدات (21)....الخالنمساوية 
بشأن طبيعة الكائنات البشرية والمجتمع والفعاليات الافتصادية. وتتراوح أشكال الليبرالية الاقتصادية 

تلك التي تعطي أولوية للمساواة وتميل نحو الديموقراطية الاجتماعية وتدخل الدولة لتحقيق هذا  بين
الهدف وتلك التي تشدد علي الحرية وعدم التدخل علي حساب المساواة الاجتماعية. غير أن جميع 

وسائل لتنظيم أشكال الليبرالية الاقتصادية ملتزمة بالسوق الحرة وبآلية الأسعار، باعتبارها أنجع ال
العلاقات الاقتصادية محليا ودوليا. وتنهض الليبرالية الاقتصادية علي مجموعة من الفروض 

  :(22)ىالأساسية، لعل من أهمها ما يل

                                                           

يحية عن طريق الخروج منها، )إن هذه الأيديولوجيا التي كشفها التنوير للعالم والتي تضاد المس أميل بولا ""( بحسب عالم الاجتماع الفرنسي 18)
جمة فؤاد "، تر ليبرالية(. راجع: برتراند رسل، "حكمة الغربتحمل اسما رمزيا مثقلا بالمعني، ومشحونا بدلالة الواقع في القرن الماضي:إنه ال

 .149ص ،1983،، الكويتسلسلة عالم المعرفة زكريا،
 .149ص، المرجع السابق( برتراند رسل، " حكمة الغرب" ،19)
 .76، ص2008( لاندو أليس، السياسة الدولية النظرية والتطبيق، ترجمة : قاسم مقداد، اتحاد الكتاب، دمشق، 20)
 .16Spyros Economides & Peter Wilson, op.cit.,P                            .( راجع :21)

 60-43جع سابق، ص"، مر الاقتصاد من خلال التحليل الجزئى مصطفي رشدي شيحة ، "علم( أنظر:  22)

 .140-135فرديناند زوريج، المرجع السابق، ص. 50-48، مرجع سابق ، صد السياسى، الاقتصا غيليبينروبرت  -
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تفترض الليبرالية نشوء السوق تلقائيا من أجل تلبية احتياجات الناس، وتفترض أنه ما أن تصبح  -
خاص بها. وبحسب )آدم سميث( فإن" التنقل والمقايضة السوق فاعله فإنها تعمل وفق منطقها ال

والتبادل" عوامل متأصلة في الجنس البشري، والبشر هم بحكم الطبيعة حيوانات اقتصادية، والناس 
يبتدعون الأسواق والمؤسسات الاقتصادية من أجل تسهيل التبادل وتحسين رفاهيتهم، ولا يقلل من 

 ذا النظام السوقي والمحافظة عليه.أهمية ذلك ضرورة وجود حكومة لضبط ه

تفترض الليبرالية الاقتصادية أن أساس المجتمع هو المستهلك الفرد، وأن الأفراد يتصرفون علي  -
نحو عقلاني، ويحاولون تلبية أو تعظيم قيم معينة الي أقصي حد ممكن، وبأقل تكلفة ممكنة. 

ولا تنصرف الي النتيجة، وهو ما يعني  لطريقةليبرالية أن العقلانية تستهدف اواللافت وفق الرؤية ال
 أن عدم تحقيق هدف ما لسبب ما لا ينال من مبدأ العقلانية.

يخضع اقتصاد السوق لقانون الطلب والعرض بصفة أساسية. ويفترض قانون الطلب أن الناس  -
ع السعر. سوف يشترون كمية أكبر من سلعة ما اذا هبط سعرها النسبي ويشترون كمية أقل اذا ارتف
عليه فهو ويفترض قانون الطلب ثبات العوامل الأخري المؤثرة في الطلب، ورغم وجود استثناءات 

لعمل ونجاح نظام السوق التبادلي. وفي جانب العرض يفترض النموذج الليبرالي أن الأفراد  جوهرى 
كون علي حساب يسعون الي تحقيق مصالحهم في عالم الندرة والقيود علي الموارد، وأن كل قرار ي

 التضحية بفرصة بديلة.

كما تفترض الليبرالية وجود سوق تنافسية، يكون لدي الأفراد فيها معلومات كاملة، وبالتالي يتسني  -
لهم انتقاء أكثر التصرفات نفعا وفق أليات العرض والطلب، وهو ما يؤدي الي خلق اقتصادا مرنا 

نتاج والاستهلاك بحسب التغير عار، وتتبدل أنماط الإلنظام الأس يستجيب فيه المنتجون والمستهلكون 
 في الأسعار.

ستهلكين،         وهو المصالح بين المنتجين والم يبرالية وجود توافق طويل الآمد فىتفترض الل -
ن سعي الفرد إلى تحقيق مصلحته الذاتية أي تضارب مؤقت في المصالح. وذلك مرده أ توافق سيلغى
الي زيادة الكفاءة، وينجم عن ذلك زيادة في النمو يعود بالنفع علي الجميع  في النهاية سوف يفضى

                                                                                                                                                                             
Rogowski, Ronald. 1978. “Rationalist Theories of Politics: A Midterm Report.” World 

Politics 30: 296- 3 23. 

Becker, Gary S. The Economic Approach to Human Behavior, University of Chicago Press, Chicago. 

1976, p.6. 
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همتهم الجميع، حيث سيكافأ الأفراد بحسب مسا المطاف، وإن لم يكن الكسب متساوى لدى في نهاية
 .  جمالىالنسبية في الناتج الإ

لعلاقات تعاونية سلمية  سىون أن التجارة والتعامل الاقتصادى هما مصدر أساأخيرا، يعتقد الليبرالي -
أن يخلق أواصر مصالح متبادلة والتزاما بالوضع  ا بين الدول، ومن شأن اقتصاد دولى ليبرالىفيم

 .(24)، علي أساس أن جميع المشاركين في نظام لحرية التجارة مستفيدون (23)الراهن

أخفقت الليبرالية د أن وقد مرت الليبرالية بمرحلتين، هما الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة. وبع 
، أخذت الليبرالية 1929، وتحت تأثير أزمة الكساد الكبيرىدارة الاقتصاد الرأسمالإ كية فىالكلاسي

ع منطق الرفاهية م ة الكلاسيكية، بدمج المعيارالسوقى التقليدىالجديدة شكل إعادة بناء الليبرالي
ة بسبب ظروفها وجود مجموعات محروم الفرص ضرورة، وأن أن المساواة فى يرى  الاجتماعية، الذى

هذا الحرمان، ولا تقلص زيادة مسئوليات  الدولة مسئولية القضاء على ع علىيالاجتماعية يض
 .(25)الحكومة من حقوق الأفراد بل توسعها

 

 : الاقتصادية الدوليةفي مجال العلاقات  انعكاسات النموذج الليبرالى

والتبادل الاقتصادى الدولى،     العلاقات الدولية ال مجتنطلق رؤية النظرية الليبرالية في  
خيار  الصراعبأن  المركنتيلييندرجة الكمال، رافضين مقولة  إلىمن أن البشر يمكن الارتقاء بهم 

. ويجادل الليبراليون فى أن الدولة هى اللاعب للحصول على الموارد والنفاذ إلى الأسواقطبيعى 
لفاعليين دوليين مثل المنظمات الدولية اأدوار  وأكدوا علي تنامىعلاقات الدولية، ال الوحيد فى

ل وأهمية التكامل ظاهرة الاعتماد المتباد ت، كما أكد الليبراليون علي تنامىوالشركات متعددة الجنسيا
الليبراليون أن الموضوعات التي تبرز في نطاق التعاون أوالتصارع بين الفاعلين  بين الدول، ويرى 

السياسة  اء والثروة، تمثل محورا أساسيا فى محتوى في سعيهم لتحقيق أهداف الرخالدوليين، 

                                                           

 .51، المرجع السابق ، ص  غيليبين( راجع :روبرت 23)

  .9p. Op.Cit, ”,International Economy“Thomas Larison, David Skidmore.( راجع : 24)

، 2018العالم، ترجمة: محمد زكريا أمين، المركز القومى للترجمة، القاهرة،  هانز بورجر، فيلهلم روتشيلد، كيف يحرك الاقتصاد( راجع : 25)
 .122-119، ص 111- 102. د. مصطفي رشدي شيحة ، مرجع سبق ذكره، ص 261ص 
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نعرض  . وفيما يلى(27)تلطيف حدة السياسة بين الدول ، ومن شأن اقتصاد دولى ليبرالى(26)الدولية
في مجال العلاقات الدولية والتبادل  اسية المرتبطة بالنموذج الليبرالىلأهم المفاهيم والفروض الأس

 قتصادى الدولى.الا

 :الاقتصادية الدولية في مجال العلاقات اهيم المرتبطة بالنموذج الليبرالىأهم المف

المواقف السياسية  ية فىالليبراليون مجموعة من المفاهيم لفهم ديناميكية التغيرات الرئيس تبنى 
 :، ومن هذه المفاهيم ما يلىوفى العلاقات الاقتصادية بين الدولالدولية، 

القوة العسكرية والقوة :  مصادر القوة التقليدية إلىبالإضافة : Soft Powerقوة الناعمة ال-1
( أن هناك طريقة غير مباشرة تبارهما مثالان للقوة الصلبة، يرى )جوزيف ناىالاقتصادية باع

باعها، تريد ات ئج التي تريدها، لأن الدول الأخرى مكان الدولة أن تنال النتارسة القوة، إذ بات بإلمما
رخائها، هذه القوة تجعل الأخرين يريدون ما تريد، وهي  إلى مستوى تعجب بقيمها، وتطمح بالوصول 

وينشأ هذا النوع من القوة من مصادر القوة غير المادية، كالجاذبية الثقافية  القوة الناعمة.
  .(28)والأيديولوجية والمؤسسات

د العلاقة بين طرفين متعاقدين تسو  حالة التى: وهو ال Interdependenceالاعتماد المتبادل  -2
، (29)خفض التبادلات متساوية تقريبا بالنسبة لكلا الطرفينبحيث تكون تكاليف فسخ العلاقة أو أكثر، أو 

 إلى الحالة التى وببساطة تعني الكلمة الاعتماد المشترك. وفي السياسات العالمية، يشير المصطلح
المفهوم أكثر بالمجالين الاقتصادى خارجية. ويرتبط هذا  قوى م فيها ممارسة التأثير من قبل تت

ولا يتوقف     ، لصدمات النابعة من العالم الخارجى، واللذين تزداد فيهما درجة التعرض لوالمالى

                                                           

 .65راجع : د. نادية محمود مصطفي ، نظرية العلاقات الدولية ، ص  (26)
 . 51، المرجع السابق ، ص  غيليبينروبرت   :راجع (27)
  :راجع (28)

Joseph S. Nye, Jr., “Limits of American power”, (Political Science Quarterly), Vol.117, No. 4, 2002, p.522.      

                                                                                                                  

   522p.Op.Cit, e, Jr., Joseph S. Ny                                                                            :  ( راجع29)
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نما أيضا على ما يحدث لي ما يحدث داخله، وإبلد من البلدان ع أى مستوى الأداء الاقتصادى فى
 . (30)علاقات تجارية أو مالية طة معه فىفى البلدان الأخرى المرتب

هما مصدر علاقات  يعول الليبراليون على أن التجارة والتعامل الاقتصادى: السلام الديموقراطى -3
التعبير،  علي المساواة فى الحقوق، وعلى الحرية فى سلمية فيما بين الأمم، وأن البلدان التي تقوم

نه ليس بالضرورة أن تتعامل حسب )روبرت كوهين( فإبعض. لكن، وبتتعامل سلميا مع بعضها ال
شكل  يا مع الدول غير الديموقراطية أوالمجتمعات الأخرى غير المنتظمة فىالبلدان الديموقراطية سلم

راطية وقيم السلام، تحث النظرية الليبرالية المنظمات الدولية علي نشر الديموق ا. لهذ(31)دولة حديثة
 ركة التجارة الحرة بين الدول.تدعم فيه ح في الوقت التى

  :التكامل الدولى -4

مركز ات نحو الولاء تحويلي تتضمن ( التكامل بأنه العملية التEarnest Hassيعرف ) 
. ويزداد (32)القوية القائمةجديد، تكون لمؤسساته سلطات عبر وطنية تتجاوز حدود الدول  دولى

تنظيرها  د اتبعت نظريات التكامل تسلسلا فىمية، وقنظريات التكامل لتفسير ظاهرة الإقلي إلىاللجوء 
 :على النحو التالى

 : فىالتكامل الوظي -

                                                           

دي كنعان، د.ابراهيم سعد : د. طاهر سعمحرر ىتصاد بالاشارة الي الواقع العربي"، ف، " الاعتماد المتبادل وعالمية الاق( أنظر: د. سعيد النجار30)
، 1990 لبنان، -بيروت كز دراسات الوحدة العربية ،مر     : مقاربة نظرية"، ىوالواقع العرب ىتبادل والتكامل الاقتصاداد المالاعتم" ،الدين

       .16ص
  ( أنظر : 31)

Robert O Keohane, “International Institutions and State Power”, Colorado: Westview press, 1989,p.11.              

                                                                                                         

محرر : د. طاهر إلى الواقع العريي" ،  ، " التكامل الاقتصادي : الأساس النظري والتجارب الاقليمية مع اشارةمحمد محمود الإمام :( أنظر32)
، "فى العلاقات الدوليةالنظريات المتضاربة روبرت بالستغراف، " ،جيمس دورتي .228ص مرجع سبق ذكره، ، ندي كنعان ، د.ابراهيم سعد الديسع

  .271ص .1986، دالحي، دار كاظمة للنشر، الكويتترجمة وليد عب
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وتعتمد . بمرحلتين هما: الطرح الوظيفي والوظيفية الجديدة مرت نظريات التكامل الوظيفى 
سا فرضية أن الخلل في التوازنات الاجتماعية والاقتصادية يشكل أسا الوظيفية بصفة عامة على

 . (33)للسلام فهو يشكل الشرط الأولى والاجتماعى ، أما الانتعاش الاقتصادىللحرب

ر من كثي إلى د في النظم الحكومية الداخلية أدى(، فان تزايد التعقييفيد ميترانىوبحسب )د 
ين وفصل نشاطهم عن للمتخصص، وأن إحالة هذه المشكلات المستوى الدولى لمشكلات الفنية علىا

 . (34)التكامل الدولىفع إلى إنجاز قطاع السياسى يدال

شبكة من  المخرج النهائي لعملية التكامل هو تكوينأن  Functionalismالوظيفية  وترى  
. الدولى على أساس وظيفى وليس علي أساس جغرافىعادة تشكيل المجتمع المنظمات فوق القومية وإ 

"إن الشكل         من مبدأ  ، وإنطلاقاح)ميترانى( خلق مؤسسات دولية على أساس الوظائفويقتر 
 .(35) العمل على تشكيل الولاءات يجعل الناس أكثر تفضيلا للتكامل الاقليمىيتبع الوظيفة "، و 

أن تقوم بعض الحكومات  ية تعنى الإندماج الجزئى، أىن الوظيفويري )كارل دويتش(، إ 
 الجوانب إلىضافة هم، وبالإمحددة لوكالة مشتركة بينالمشتركة فيما بينها بتسليم بعض الوظائف ال

 -يركز دويتش،  و السياسية في عملية التكامل.  الفنية والوظيفية هناك دور سياسى فعال تلعبه القوى 
وهنا تبرز الوظيفية على سلمية التسويات بين الوحدات،  -جديد بدلا من انتقال الولاء لمركز دولى

لى الجوانب الفنية علي دور القوى إ، والتي ركزت بالإضافة  Neo-Functionalismالجديدة
إلى عدة )إرنست هاس( يشير. و (36)ىالتكامل السياس إلى تكامل الوظيفىالانتقال من ال السياسية، فى

أن يكون هناك مغزى اقتصادى لمهام  :لعل من أهمها، لتكامل الوظيفىل شروط يعتبرها ضرورية
حدوث أوطانهم، فضلا عن  تخاذ القرار فىيكون لممثلى الدول ثقل فى عملية ا، وأن الدول المعنية

                                                           

 .302ص نادية محمود مصطفي ، مرجع سابق، ( أنظر : 33)
 270ص  ،، المرجع السابقروبرت بالستغراف ( أنظر :جيمس دورتي ،34)
 .206، ص 2000لبنان،  -نشر والتويع، بيروتدار لل، يمون حداد ، "العلاقات الدولية "ر ( أنظر : 35)
جيمس  .269ص،1982ترجمة محمود محمد شعبان، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ، " كارل دويتش، " تحليل العلاقات الدولية( أنظر: 36)

 .271ق، ص ، المرجع السابروبرت بالستغراف ،دورتي
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ابهة المصالح عبر الحدود، وإعادة ترتيب مصالح هذه المتش تفاهم بين النخب الأهلية والرسمية
 .(37)النخب لترتبط بالمستوى فوق القطرى 

تضعف فكرة السيادة  ين الوظيفية والوظيفية الجديدة فى أن الأولىوهكذا، يبدوا الفارق ب 
تفويض  الإقليمية. أما الثانية فتعمل علىتبتعد عن  منظمات دولية متعددة، وهىبتوزيعها على 

 نحو أقرب إلى إلى إقليم أوسع علىتتجه  لمصلحة هيئة جديدة عبر وطنية، وهىالسيادة 
 .(38)الفيدرالية

 : التكامل الاقتصادى

الأكثر صلابة،  بأنه النموذج الأمثل للإقتصاد يكولاس تنبرجن( التكامل الاقتصادىيعتبر )ن 
ات مؤشر  إلى. ويشير)فيليب جاكوب( (39)حيث تزول فيه كافة العوائق والقيود أثناء عملية التنفيذ

تجانس الحضاري بين التقارب الجغرافي وال: (40)الاقتصادى، أهمهالتكامل وصفها بأنها عوامل ل
 ومدىعل الحكومى الشعوب، الاعتماد المتبادل والمصالح المشتركة، بالإضافة إلى درجة التفا

 التشبث بالسيادة.

 إلى وتنتهىبعدة مراحل متتالية تبدأ بإلغاء التعريفة الجمركية  لتكامل الاقتصادىويمر ا 
 : ىالجدول التالوعلى النحو الذى أشار إليه الاقتصادى الهندى )بيلا بلاسا( فى توحيد المؤسسات، 

 الاقتصادىيير التكامل جدول بيلا بلاسا لمراحل ومعا (1جدول )

الغاء الرسوم  المستوي/ المعايير
 الجمركية

وضع رسوم 
جمارك 
 خارجية

حرية حركة 
 عوامل الانتاج

تنسيق 
السياسات 
 الاقتصادية

توحيد 
السياسات 
 والمؤسسات

     * منطقة التجارة الحرة

                                                           

الاقليمية الجديدة وتطبيقاتها، دراسة حالتي الأبك وتجمع المحيط الهندي"، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد د. محمد فايز فرحات، " :( أنظر37)
 .22ص، 2001والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 

 .205ص المرجع السابق، ، يمون حداد ، "العلاقات الدولية "ر : ( أنظر38)
 .                                                                          18ص1978، لبنان -بيروت معهد الانماء العربي،وقضية الوحدة العربية"،  ىد.سمير التنير،"التكامل الاقتصاد ظر:( أن39)
 .                                            221، دمشق )د.ت(، صمشق، دار دىالسياسة "، ترجمة د.سامي الدروب مدخل الي علم: موريس دوفرجيه، " ( أنظر40)
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    * * الاتحاد الجمركي
   * * * السوق المشتركة

  * * * * الاتحاد الاقتصادي
 * * * * * مل الاقتصاديالتكا

Bela Balassa,” the theory of economic integration “, Harper&Row, Newyourk, 
U.S.A, p.1.  

 
 :مجال العلاقات الاقتصادية الدولية فى لفروض الأساسية للنموذج الليبرالىا

على  لىوالتبادل الاقتصادى الدو مجال العلاقات الدولية  فى الليبرالىالاتجاه ينهض  
 :جموعة من الفروض من أهمها ما يلىم

 الافتراضات المتعلقة بالفاعلين الدوليين : -1

فيما بينها  قدة من المنظمات العالمية، تتكافاالليبرالية أن العالم بات مظللا بشبكات مع ترى  
ن تؤثر كل أولئك الذي إلىخدمة لأهدافها ومصالحها. وهكذا، فإن تعريف الفاعلين الدوليين ينصرف 

ا وراء الحدود. ومن بين هذه القوى الأخر فيم رد والقيم، والذين يؤثر أحدهم علىقراراتهم علي الموا
السياسة العالمية : المنظمات الدولية الحكومية وغير  تمارس تأثيرا على المحصلة النهائية فى التى

وسيلة ضبط وتكييف  وفى حين تعد المنظمات الدولية الحكومية، والشركات متعددة الجنسيات.
السياسات والأنشطة التعاونية في  تعزيز وترسيختسهم فى و للتوترات التى تعترى النظام الدولى، 

تلعبه الشركات متعددة  الليبراليون علي أهمية الدور الذىيؤكد ، (41)وغيرهاالميادين الاقتصادية 
 .ىالصعيد الاقتصاد لىامتداد لسلطة وقرارات الدول وخاصة ع(، باعتبارها MNCالجنسيات )

دور  :(42)تلعب ، فهىبه هذه الشركات فى النظام الدولى( أهمية الدور الذى تلع)جوزيف ناىويصف
يتمثل في غير مباشر، و  دور سياسىرف "بالسياسة الخارجية الخاصة "، و سياسي مباشرأو ما يع

ئمة اهتمامات السياسة تحقيق أهدافها، من خلال تحديد قا الربط بين الحكومات التى تستغلها فى
( %50) الشركات الأمريكية العملاقة لحوالىوعلي سبيل المثال فإن ملكية  الخارجية لهذه الحكومات.

                                                           

 .285: د. نادية محمود مصطفي، نظرية العلاقات الدولية، مرجع سابق، ص ( أنظر41)
 .                                    72-71، ص 1986، القومية ومستقبل الظاهرة القومية، سلسلة عالم المعرفة ، الكويتالشركات عابرة ( أنظر: د. محمد السيد سعيد، "42)
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القول: )إن القرارات الاقتصادية لكندا  إلىمن كامل رؤوس الأموال الصناعة الكندية، دعي البعض 
 .(43) في المدن الأمريكية( –علي نطاق واسع  –تتخذ 

 : الدولى بالاقتصاد السياسى تراضات المتعلقةالاف -2

والتكامل علي أهمية التعاون اد المتبادل الاعتمو  طار مفاهيم القوة الناعمةإ فى أكد الليبراليون  
تسود المناخ  الخصائص التى( علي أهم ) كيوهين و ناىركز وقد الواحد.  بين أعضاء النظام الدولى

 :(44)ى، وتتمثل فالدولى

ابك قوية بين مختلف الدول، نتيجة الروابط الرسمية وغير الرسمية للمجتمعات، علاقة تش -
 تأثير الشركات متعددة الجنسيات. إلىبالإضافة 

 أجندة العلاقات الدولية. تراجع أهمية قضايا الأمن العسكرى فى -

 .صبحت القوة العسكرية غير ذات مغزى فى حل الخلافات ذات البعد الاقتصادىأ -

 :(45)المؤشرات التالية على ( تتوقف قوة الاعتماد المتبادل)كيوهين و ناىوبحسب  

 للتأثر بالعوامل الخارجية.درجة حساسية الفاعلين الدوليين، قابليتهم  -

 توافر أطر مؤسسية للتفاعل بين الوحدات الدولية. -

 : (46)وجود ثلاثة أنواع من الاعتماد المتبادل إلىوتشير الأدبيات الاقتصادية   

ا يعرف بالتشابك لاعتماد المتبادل بين السياسات الكلية للبلدان الصناعية الرئيسية، وهو ما -
 .اقتصادى -الماكرو

الاعتماد المتبادل بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وهو ما يعرف بالعلاقات بين الشمال  -
 والجنوب.

                                                           

 .60د.ت ، ص لبنان، –، بيروت  ىة الجنسية" ، معهد الانماء العرب:  سمير كرم ،" الشركات المتعددر( أنظ43)
  20p.“, Power and Interdependence “ Joseph S. Nye,,Robert O Keohane-25    ( أنظر:  44)

 .                                    96-95د ، " الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية ، مرجع سابق ، ص ( أنظر:  د. محمد السيد سعي45)
 .                                    17-16، ص ، مرجع سبق ذكرهعتماد المتبادل وعالمية الاقتصاد، الا( أنظر :  د. سعيد النجار46)
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    ، تصادية في بلد آخرولد أثارا اقبلد معين، وت المتبادل والناتج عن أحداث تقع فىالاعتماد  -
 .ىوهو ما يعرف بالتشابك البيئ

  الافتراضات المتعلقة بأولويات الدول : -3

متعلقة بأولويات الدول، حيث كان لكل ما سبق، انعكاسات واضحة علي الافتراضات ال 
جتماعية فضلا عن اهتمامات دول العالم، قضايا : السلام والاقتصاد والديموقراطية والعدالة الاتصدر 

، لا تعني خلو مفاهيم بيد أن فضائل النموذج الليبرالى .التوازن البيئى، والنمو الاقتصادىمشكلات 
التأثر، وهو الاعتماد المتبادل من احتمالات الصراع، فالاعتماد المتبادل يتسع لكافة علاقات التأثير و 

 .(47)نما حالة تحتمل الوجهينليس دائما ايجابيا وإ

 : رؤية الماركسيةال ا :ثالث

منتصف  )كارل ماركس( و)فريدريك انجلز( فىدعائمها  منذ أن أرسى، تطورت الماركسية 
فه لينين، أل ( الذى1939الإمبريالية " )كتاب "أوجه في  التاسع عشر، وبلغ الفكر الماركسى القرن 

 إلى قتصاد المحلىة من كونها نظرية للاحول الماركسي ، والذى1917والذى نشر لأول مرة سنة 
فيما بين الدول الرأسمالية، واكتسبت الماركسية قدسية خاصة علي  لاقتصاد السياسىعلاقات النظرية 

 تى خلال النصف الثانىالسوفي ة الرسمية والثابتة للحزب الشيوعىيد )جوزيف ستالين(، ومثلت العقيد
 .(48)من القرن العشرين

الأن. ويمكن التمييز  عميقة منذ ماركس ولينين وحتىورات وقد مرت النظرية الماركسية بتط 
بين اتجاهين أساسيين في النظرية الماركسية. الأول هو الماركسية التطورية للديموقراطية الاجتماعية 

رية. توجد نظرية لينيين الثو  )ادوارد برنشتاين( و)كارل كاوتسكى(، وعلي الطرف الثانىالمقترنة ب 
 تتمثل: لتىفيما بعد ) لينين(، وا ركسىوتتعدد روافد الفكر الما

                                                           

Economic Interdependence and war: a theory of trade expectation, international “peland, Dale C.  Co: ( أنظر47)

security “, Vol.20, No.4, 1996.                                                      

 رابط التالي:   .  علي ال6-5( أنظر : محمد حمشي ، " الاتجاه الماركسي للتنظير للعلاقات الدولية" ، ص48)

http://www.google.com.sa/url?sa= 
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 Raul Prebisch, Paul)مدرسة التبعية التقليدية )تضم مجموعة من التيارات الفكرية، منها: -1
Parn, Paul Souizy )  (49)، وتركز علي عملية التبادل غير المتكافئ. 

لعالم، وترتبط بإسهامات ا -نظرية النظام التيارات الماركسية الجديدة )البنيوية(، وتتمثل في:  -2
(،  Fernand Braudel( والمفكر الفرنسي )Immanuel Wallerstein)المنظر الأمريكى

 Antonio لجديدة، نسبة الي الكاتب الايطالىالمدرسة الايطالية أو ما يعرف بالنظرية الجرامشية او 
Gramsci  لاقات الاجتماعية مقترب الامبريالية الجديدة )بيل وارن(، ومقترب الع إلى، إضافة

 .(50)العالمية )جاستين روزنبرغ(

وبحسب )روبرت هيلببرونر(، يمكن العثور علي أربعة قواسم رئيسية في مجمل الكتابات   
يخية، نقد منظومة الفكر الرأسمالى، الالتزام المعيارى الماركسية، هي: الجدلية، المادية التار 

الغاية الضرورية والمستصوبة للتطور تراكيا هو إلي أن مجتمعا اش بالاشتراكية، والذي ينتهى
 . (51)التاريخي

 سيتين للرأسمالية، والمتمثلتين فىماركس أن السمتين الأسا ، يرى وفي الجانب الاقتصادى 
العاملة المأجورة، مسئولتان عن الطبيعة الديناميكية الرأسمالية،  لملكية الخاصة لرأس المال والأيدىا

الاقتصادية إنتاجية. واستنادا إلى ماركس، فإن النظام الرأسمالى يحمل ليات وتجعلان منها أكثر الآ
منشأ نمط  ية فىماركس أيضا، هناك ثلاثة قوانين اقتصادية حتم إلى افى ذاته أسباب فنائه، واستناد

معدل  اللاتناسب، تركز رأس المال، تدنى :وتطوره وفنائه. وهذه القوانين هى الإنتاج الرأسمالى
 .(52)احالأرب

 :ية الدول يةالاقتصادمجال العلاقات  فى ةالماركسيالاقتصادية  الرؤيةاسهامات 

والجديد مكانته في حقل العلاقات الدولية منذ كارل  يجد الطرح الماركسى بشقيه التقليدى 
في تفسير  ز علي أهمية دور العامل الاقتصادىرك الوحيد الذى ماركس، ويكاد يكون الاتجاه النظرى 

البداية قدم ماركس فكرة المادية الجدلية في إطار علاقة  دول وتحليل السياسات الدولية. ففىك السلو 
                                                           

 .13-11( محمد حمشى، المرجع السابق، ص 49)

 .3( المرجع السابق، ص50)

 .                                  56، صبق ذكرهرجع سم، ى، الاقتصاد السياس غيليبين( أنظر : روبرت 51)
 .57( أنظر : المرجع السابق، ص52)
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(، ثم أتت قية )السياسة وصنع القرار السياسى)الاقتصاد( والبنية الفو أثير والتأثر بين البنية التحتية الت
حاول  ام الرأسمالى، والذىاركسية حول تطورالنظكتابات لينين عن الامبريالية امتدادا للفلسفة الم

قد وصل  أن التنافس الرأسمالى ة، وخلص إلىوضع تصور شامل لأسباب بروز الرأسمالية الاحتكاري
حروب"  إلىمنافسة دولية تقود  إلىمرحلة نوعية جديدة بقيام الاحتكارات، وتحولت المنافسة  إلى

 . (53)ىالامبريالية " خالقة بذلك أوضاعا مناسبة لنهاية النظام الرأسم

تناول  ات داخل منظومة الفكر الماركسى فىجاهوبصفة عامة، يمكن التمييز بين عدة ات 
ملية التبادل ع ركزت على لور من خلال مدرسة التبعية، والتى: الأول تبالدولية الاقتصادية العلاقات

 ،سمالى العالمىهيكل النظام الرأ ى ركزت علىالعالم، الت -هو نظرية النظام  والثانىاللامتكافئ، 
الرابع يعبر عن تطور افئ، و ترتبة علي علاقات التبادل غير المتكمالثالث اهتم بالأثار الثقافية الو 

 . (54)نتاجسعينات يعيد الاهتمام بعلاقات الإالت جديد فى

الدولية من خلال ما الاقتصادية العلاقات  ىف أهم مساهمات الاتجاه الماركسىجاز ويمكن إي 
 : يلى

والتبادل الاقتصادى الدولى اللينينية في إثراء العلاقات الدولية  –مت التقاليد الماركسية ساه -1
 :(55)من خلال

 العلاقات الدولية. الاقتصادية فى -لاقات الاجتماعية القاء الضوء علي أهمية الع -

الفجوة و  الجانب الاقتصادى واة في الاقتصاد العالمى، خاصة فىعدم المساأضافت تأكيدا ادراكيا ل -
 بين الشمال والجنوب.

قدمت تفسيرا لحالة الحرب والسلام الدوليين محددة بواسط الصراع والتعاون بين الطبقة الرأسمالية  -
 الداخل. الحدود، ولا تقتصر علىوالطبقة العاملة، وهي صراعات تحدث عبر 

شكل منها يت ر التىأن العناص وترى ،  World System –Theoryالعالم  –نظرية النظام  -2
مترابطة فيما بينها، وتربطها علاقة ديناميكية واحدة، بحيث لا يمكن فهم أدوار  النظام العالمى

                                                           

 .9حمشي، مرجع سابق، ص ( أنظر : محمد53)
 .                                 168-167، أثر التحولات العالمية، مرجع سابق، صى ( أنظر : مروة محمود فكر 54)

 :230Op. Cit., P. “, Ways of War and Peace ” Michael W. Doyle( أنظر : 55)
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لشامل الذى يتفاعل ووظائف وأنماط كل عنصر من هذه العناصر إلا اذا تم فهمه ضمن النظام ا
 ة الاجتماعيةأن محاولات الفصل بين العناصر)الاقتصادية والسياسي Wallrestein وعليه يرى فيه. 

. وبحسب (56)ىنتائج ذات مغذ إلى تبقى محاولة مضللة لا تؤدى والثقافية( المكونة لنظام الدولى
 : (57) ، هىأسمالىالر  ثة عناصر رئيسية للاقتصاد العالمىوالرشتاين، توجد ثلا

 هى الرشتاين(، يقوم الاقتصاد العالمى علي سوق عالمية واحدةفبحسب )و وحدة السوق العالمية،  -
، حو التصدير وليس الاستهلاك المحلىالغالب ن السوق الرأسمالية. والإنتاج في هذه السوق موجه فى

تحدد نمط وحجم  عار، وهى التىالمؤسسة الوحيدة التي تتحدد فيها الأس وهذه السوق الرأسمالية هى
 نتاج وأماكن تصنيعه.الإ

عالمية، تعدد مهم للمنظومة الاقتصادية الوهذا الخريطة العالم ،  تعدد الأنظمة السياسية على -
 المنافسة. ت هيمنة امبراطورية واحدة، وتنتفىتح حتي لا تقع السوق العالمى

ويقصد )والرشتاين( بالصيغة ثلاثية الأطراف، الصيغة ثلاثية الأطراف أو الرأسمالية الطرفية،  -
ظومة الاقتصاد العالمى. وهذه وار داخل منوجود ثلاثة مجموعات )أطراف( من الدول تتقاسم الأد

: المركز والأطراف وأشباه الأطراف. ويؤكد والرشتاين علي أهمية وجود هذه الأطراف الثلاثة هى
، حيث تلعب أشباه الأطراف عامل موازنة لاستقرار الثلاثة لمنظومة الاقتصاد العالمىالأطراف 

 .(58)ىالنظام العالم

لتها ودمجتها حو  نتاج السيطرة الامبريالية التى ة هىرأسمالية الطرفيويري سمير أمين أن ال 
. (59)العاملة الرخيصة ظيفة مخزن المواد الأولية والأيدىفيه و  النظم الامبريالى العالمى لتؤدى فى

                                                           
 ( أنظر :56)

Wallerstein (Immanuel), Patterns and Perspectives of the Capitalist World-Economy, In International 

Relations Theory, edited by Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi, (USA: Allyn & Bacon, 3rd Edition, 1999), P 

36.. 

، الكويت، 282عبيد، عالم المعرفة، العدد ترجمة عبدالسلام رضوان، اسحق  المعاصر، لعالمنا السياسية الجغرافيا :كولنفلنت بيترتيلورأنظر ( 57)
 .35-34.ص2002

 أنظر :المحيط ،  -لمزيد من التفصيل حول مفهوم نموذج المركز( 58)
A.J.R. Groom, .Approaches to Conflict and Cooperation in International Relations: Lessons from Theory 

for Practice.,Avialable at: 

.htm1http://www.ukc.ac.UK/Politics/Publications/journals/kentpapers/groom 
ة الرابعة ، هان غليون ، الطبعء : دراسة في التشكيلات الاجتماعية للرأسمالية المحيطة "، ترجمة بر ىاللامتكاف رالتطو ير أمين، "سمد. ( أنظر:59)

 .154، ص1985 لبنان، -دار الطليعة ، بيروت

http://www.ukc.ac.uk/Politics/Publications/journals/kentpapers/groom1.htm
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ظل الرأسمالية، والمخرج الوحيد هو فك  دول الأطراف فى ق تنمية مستقلة فىمن هنا يستحيل تحقي
 .(60)الارتباط بهذا النظام

إلى كونها تمثل وترجع أهمية هذه النظرية ،  Gramscianism Theoryالنظرية الجرامشية  -3
 لفوقية للمجتمع، حيث بين جرامنسكىللعلاقة بين البنية التحتية والبنية ا ثورة على الادراك الماركسى

انعكاس  قية هىكون البنية الفو علاقة التأثير المتبادل بين البنية الفوقية والبنية التحتية، فبجانب 
عة العلاقات في البنية ، فإن طبيالاقتصادى نتاج علي المستوى ية للإلمجموعة العلاقات الاجتماع

أن البنية الفوقية هى  قة وطيدة بتحديد قدرة المجتمع على التغير والتحول، أىذات علا الفوقية هى
 ر وأداة للهيمنة سواء علىغييالبنية التحتية، وتشكل حاجزا للت محدد لطبيعة العلاقات القابعة فى

إسقاط هذا المفهوم في مجال العلاقات  . وقد عمل جرامنسكى على(61)ىأو الدول المستوى المحلى
أصبح محورا للعديد  وهو المصطلح الذى Hegemonyالدولية من خلال استعماله لمفهوم الهيمنة 

 لة الأكثر تأثيرا فى النظام الدولىيعبر عن الدو  من محاولات التنظير للعلاقات الدولية، بحيث أصبح
 .Hegemonic state (62)بالدولة المهيمنة

، الدوليةالاقتصادية العلاقات وفي ضوء العرض السابق للأدبيات الماركسية في مجال  
 :  يمكن ملاحظة الآتى

ت ذا طريةوليس الدولة الق النظام العالمى ة تحليل أساسية هىمن وحد انطلق المنظور الماركسى -
صنفين من التشكيلات الاجتماعية: الدول  إلىمنقسم بنيويا  وأن هذا النظام العالمى. السيادة

هذا النظام الرأسمالية المتقدمة )دول المركز( والدول التابعة )الأطراف وأشباه الأطراف(. وفي 
ادية تصوظيفة اق كل دولة من دول الأطراف إنما تؤدى، وكما يقول )دوس سانتوس( فإن العالمى
للعمل، وهذه الوظيفة متلائمة مع  التقسيم الدولى في النظام الاقتصادى العالمى، وفىمحددة 

 .(63)احتياجات ومصالح دول المركز

                                                           

د.عبد الخالق  .29ص    ، 2008، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ، " 21ة القرن : تأملات حول القرن اشتراكي" ر أمين ،. سميد ( أنظر:60)
                                                               .116، ص1895 بيروت، ،125ربي (، السنة الثانية عشرة، العدد "، )المستقبل العالتطور اللامتكافيء سمير أمين ونظرية" عبدالله،

 .25ص هامش ، المرجع السابق، ،"الاتجاه الماركسي للتنظير للعلاقات الدولية "محمد حمشى( أنظر :61)
 .26، ص هامش  المرجع السابق،( أنظر :62)
 .5ص1986لبنان،  –بيروت  ،المؤسسة الجامعية والتبعيةالسياسية، التبعية :عبدالله عبدالخالق .: در( أنظ63)
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 الجنسيات باعتبارها انعكاس طبيعى للشركات متعددة أهمية تصاعد الدور السياسى والاقتصادى -
ف هذا ة والارتباطات التجارية في العالم، ويهدلصعود الامبريالية وتحكمها في معظم العلاقات الدولي

 الأمريكية على الدول الرأسمالية، وعلى السيطرةالأساس وبحسب )بول سويزى( إلى تعزيز  فى
  .(64)ىأطراف النظام العالم الأطراف التابعة الواقعة فى

ة، وأن الأثر دولة القوميحداث تغييرا عميقا في مفهوم الالشركات متعددة الجنسيات إلى إ تسعى -
للشركات متعددة الجنسيات للاقتصادات العالمية، يتجاوز حدود الأهداف المباشرة  الادماجى

مجتمعاتها  رأسمالية عبر البلدان المختلفة فىتوحيد مصالح الطبقات ال إلىللمؤسسات الرأسمالية، 
ها وخلق رموز للقوة حركتها، وانصهار  الطبقات ورفع الحواجز القومية علىالمحلية، بل توحيد هذه 

إلى هذه الشركات  لمكونات هذه الطبقة. كما تسعى ة المشتركة ونمط من الحراك القومىالاجتماعي
من خلال تدويل الإنتاج وإعادة توطين الأنشطة الاقتصادية. وفضلا عن  إعادة تقسيم العمل الدولى

 البلدان النامية فريسة تزييف وعى عالمنافسة غيرالمتكافئة بين الشركات العملاقة والدول النامية، تق
  .(65)ىالشعوب وخلق مطالب واحتياجات وقيم استهلاكية تتجاوز قيم وطاقات العالم النام

( للمقارنة بين Michael A. Banksوتتمة لهذا التحليل، نوضح تصورمايكل بانيكس) 
 النحو التالى:النماذج المعرفية للرؤى المركنتيلية والليبرالية والماركسية، وذلك على 

 ( 2جدول )                                                

المركنتيلية رؤى ( والمقارنة بين النماذج المعرفية للMichael A. Banksمايكل بانيكس)
  والماركسيةوالليبرالية

 الماركسية الليبرالية القومية النظريات
 المعايير

 أخطبوط متعدد الرأس عنكبوتية شبكة ساحة بلياردو صورة العالم
 الطبقات الدول وغيرها الدول الفاعلين

 الاقتصاد حركة اجتماعية معقدة القوة الديناميات
                                                           

 .311ص سابق، مرجع القومية، عابرة اتكالشر  ،سعيد حمدالسيدد. م ( أنظر:64)
 .121، ص 1977القاهرة،  جديد"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ىعالمى قتصادعبدالله، "نحو نظام ا ى اسماعيل صبر د.  ( أنظر:65)
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 تفسير عدم المساواة والفقر حداثتفسير كافة الأ تفسير ماذا تفعل الدول المتغيرات التابعة
مجال دراسة العلاقات 

 الدولية
ين كافة العلاقة ب العلاقات بين الدول

الفاعلين والسوق 
 والقوميات

العلاقات الدولية ظاهرة 
سطحية للعلاقات 

 الاجتماعية
 .Stefanuzzini: Realism in International Relations, Op. Cit., Pالمصدر :

116 

يبين الجدول السابق نموذج)مايكل بانيكس( للمقارنة بين النماذج المعرفية للرؤى المركنتيلية  
ية والماركسية، استنادا إلى مجموعة عناصر، أهمها: صورة العالم، والفاعلين، وديناميات والليبرال

العلاقات الدولية، ومنه يتضح التباين الواضح بين النماذج الثلاثة، ففى حين تبدوا صورة العالم فى 
ن أطرافه على النموذج المركنتيلى ساحة صراع  قوامه الدول ذات السيادة، وتعتمد ديناميات العلاقة بي

المنظمات الحكومية و  كة عنكبوتية، مكوناتها الدولة العالم فى النموذج الليبرالى شبالقوة. تبدوا صور 
وغير الحكومية، وتتعدد فيها عوامل التأثير. بينما لا تعدوا المسألة فى النموذج الماركسى عن كونها 

أساس أن النظام العالمى وحدة على ، صراع طبقى عالمى تحركه تناقضات المصالح الاقتصادية
 التحليل الأساسية فى النموذج الماركسى.

بإعتباره النموذج المهيمن فى مرحلة ما كيف تؤثر رؤى النموذج الليبرالى ) والسؤال المطروح: 
بعد الحرب الباردة( على إدارة التنافس الاقتصادى الدولى وأساليبه المعاصرة؟هذا ما يبينه المبحث 

 التالى.
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 المبحث الثانى

  ماهية التنافس الاقتصادى الدولى وأساليبه المعاصرة

، المتمثل الهدفوحدة  عن طريق يرتبط التنافس الاقتصادى الدولى بتحرير التجارة العالمية  
  فى الوصول إلى الكفاءة الاقتصادية من ناحية، وتحقيق الرفاه الاقتصادى العالمى من ناحية أخرى. 

واصل إهتمام المجتمع الدولى منذ بدء اتفاقات التجارة الحرة فى منتصف القرن وقد ت   
تباينت لكن  الماضى، على وضع القواعد الدولية متعددة الأطراف لتنظيم التنافس الاقتصادى الدولى،

رغبة  ، بسببالاقتصادية الدولية لسياسة المنافسةالحاكمة وصل إلى اتفاق بشأن القواعد تى الفالرؤى 
 .(66)بعض الدول فى ترك الرقابة على الممارسات المقيدة للمنافسة للتشريعات الوطنية

أن ترعى وزارة الدفاع الأمريكية التنافس الاقتصادى الدولى، ضمن  -حقا–لكن، اللافت  
النشاطات المالية العالمية على الاقتصاد القومى"، وأن يجرى التحضير  أثرحلقة لمناقشة " دراسة 

وبحضور ضباط كبار من رئاسة  (67)سها بمقر معمل الفيزياء التطبيقيةالحرب المالية نف لمناورات
هيئة الأركان المشتركة جنبا إلى جنب مع خبراء من وول ستريت لمعرفة كيفية استخدام أدوات 

 التداول المسبق والتجارة بالمعلومات، تحويرالحقائق من خلال قائمة الاسعار المضللة،)الحرب المالية

                                                           

، 2001أنظر: أستاذنا المرحوم الأستاذ الدكتورأحمد جامع،"اتفاقات التجارة العالمية )وشهرتها الجات("، دار النهضة العربية، القاهرة،  (66)
 .1573-1567ص

يعتبرتاج المنظومة الأمريكية و ، للجيش الأمريكىفى جامعة بالتيمور هو مركز العلوم الهندسية التابع جدير بالذكرأن معمل الفيزياء التطبيقية  (67)
 (.19، جيمس ريكاردز، "حروب العملات... ، مرجع سبق ذكرهأبحاث تطوير الأسلحة الأمريكية.)الفائقة السرية والمعنية بتكنولوجيا و 
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حرب العملات( وكيف يمكن استخدام الرافعة المالية للتلاعب بالأسواق الفعلية الأساسية بما فى ذلك 
 .(68)السلع الأساسية والاستراتيجيةأسواق 

، ثم لهذه الظاهرة الاقتصادى والتفسيرالاقتصادى الدولى،  فسوفيما يلى نعرض لمفهوم التنا 
 وذلك على النحو التالى: لتنافس الاقتصادى الدولى،ا أساليبنتناول 

 التنافس الاقتصادى الدولى:  : مفهومأولا 

وهي نزعة فطرية تدعوا إلي بذل الجهد في ، المنافسة ة التنافس في اللغة بمعنىتعرف كلم 
التسابق فى الخيرات، مصداقا لقوله  معنى القرآنى وهي تحمل بحسب المعنى، (69)سبيل التفوق 

اتصفت بأنها حتى سة صفة لصيقة بالنشاط الاقتصادى، والمناف. (70)فليتنافس المتنافسون() تعالى
بشأن  2005( لسنة 3رقم)قانون الالمادة الأولى من وهذا مفاد نص إحدى الشروط اللازمة لإحترافه، 

ون ممارسة النشاط تك" على أنوالتى تنص ، فى مصر الاحتكارية ومنع الممارساتالمنافسة 
، (71) أوالإضرار بها ..."  يؤدى إلى منع حرية المنافسة أوتقييدهالنحو الذى لاالاقتصادى على ا

 اسىوقد انتقل مفهوم التنافس إلى الحقل السيوالمنافسة أمرا طبيعيا ومبدأ أساسيا فى علم الاقتصاد. 
من بوابة الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الدولية، خاصة مع تزايد ظاهرة الاعتماد المتبادل وتعاظم 

 .(72)لات التجارية الدوليةالمباد

" فهو وصف مشتق من اسم الدولة وجمعها دول، ويعني ما يتداول أما مصطلح "الدولى 
 . ووصف الدولى(73)المال والغلبة وتطلق إجمالا علي الدول ون مرة لهذا ومرة لذاك، فتطلق علىفيك

يرجع استخدام هذا و  ،في الساحة الدولية لي دور الدولة ووزنها كفاعل أساسىيستخدم للتأكيد ع

                                                           

لبنان، الطبعة الأولى،  -ر، بيروت: افتعال الأزمة المالية"، شركة المطبوعات للتوزيع والنشجيمس ريكاردز، "حروب العملاتراجع:  (68)
 . 27-26ص ،2014

 .                                  627، ص 1980، القاهرة،الوجيز"، الطبعة الأولى معجم اللغة العربية،" المعجم( أنظر : 69)
 .26سورة المطففين، الأية (70)
 .2005فبرير 15( مكرر، بتاريخ 6الجريدة الرسمية، العدد ) (71)
الرابط التالي: شبكة المعلومات الدولية، على متاح علي  .2، صحمد نذير، "ظاهرة التنافس الدولى فى العلاقات الدولية"د. حمدي م نظر:( أ72)

1775http://democratic.de/?p= 

 .                                  239ص  معجم اللغة العربية،" المعجم الوجيز"، سبق ذكره، ( أنظر : 73)

http://democratic.de/?p=1775
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استعمله خلال الربع الأخير من القرن  بنتام الذى إلى جيرمى( International المصطلح )الدولى
 .(74)، للدلالة علي الروابط بين الدول(1780الثامن عشر)

ة تكون أطرافها الدول ل علي الصفة الدولية للظاهرة التىوهكذا، فإن إدراج هذا المصطلح يد 
 .(75)مات والمؤسسات الدوليةالمنظ أو إحدى

لدولية حقل العلاقات ا وفى الدولى مجال الاقتصاد السياسىويشير إصطلاح التنافس في  
إلى من ورائه طرفان أو أكثر  وهو نشاط يسعى ،ل المصاحبة لإعداد القرار السياسىإلي حالة التفاع

 .(76)داخل المجتمع الواحد وفىفس كما وكيفا من مجتمع لأخر تحقيق نفس الهدف، ولذا يتفاوت التنا

يين أو أكثر تتميز بين طرفين دول التفاعل التى تحدث بأنه حالة كما يعرف التنافس الدولى 
لا تنعكس  ىمظهر من مظاهر العنف والتوتر والنزاعات بالشكل الذ ىبعيدا عن أ بالطابع السلمى

 .(77)طبيعة العلاقات بين أطرافها فيه سلبا على

، بأنه حالة تجمع بين طرفين الدولىالاقتصادى التنافس  عريفتيمكن ق، فى ضوء ما سبو  
مركزين جهودهما وإمكانتهما نحو خوض التنافس وفق حسابات عقلانية،  دوليين أو أكثر يقرران

من خلال تبادل السلع والخدمات ورؤوس ، النظام الدولى فرها بيئة معينة فىتحقيق فوائد ومصالح تو 
س مبدأ الاعتماد المتبادل، والبعد عن الممارسات المقيدة للأعمال وللتحرير الأموال، وعلى أسا

 العالمية.المنشود للتجارة 

 : الدولى ىالاقتصاد التنافسية والتنافس

أصبحت عبارة تنافس وتنافسية ذات وقع متزايد الأهمية في عالم اليوم، وأصبح للتنافسية  
ت، بل ولم تعد التنافسية حاجة مقتصرة علي الشركا، (78)هيئات وسياسات واستراتيجيات ومؤشرات

                                                           

 .9،ص1996سوريا،  -محمود حسن أحمد " العلاقات الدولية في الاسلام "، دار الثقافة العربية ، دمشق ( أنظر:  74)
                                                                                          :الوقع التاليمتاح علي  .7سبتمبر، ص  11محمد ضياء الدين محمد، اتجاهات العلاقات الدولية بعد أحداث  ( أنظر :75)

(www.alukah.net)   

 .4( أنظر : د. حمدي محمد نذير، المرجع السابق، ص 76)
                                   . 10، ص2007، "النزاعات الدولية: دراسة وتحليل"، الجزائر: باتنة، منشورات خير جليس، ى ( أنظر: حسين قادر 77)
 راجع : .Revealed ComparativeAdvantageindex، مستندا الي الميزة التنافسية الظاهرة1990( أنشأ بورتر أول مؤشر للتنافسية عام78)

Porter, M. (1990).The CompetitiveAdvantage of Nation.Harvard Business Review, March-April, pp. 73-

93. 
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إن بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا تعتبر هبوط  أصبحت حاجة ملحة للدول، حتى
خلق  قدرة الدولة علىوهى  .(79)التنافسية الاقتصادية أحد العناصر التي تهدد الأمن القومي للبلاد

في ضوء الاختلافات السياسية والاجتماعية يع والأعمال، رة علي إدامة المشار بيئة تنافسية قاد
 .(80)والثقافية التي تعمل في ظلها تلك المشاريع

(، التنافسية بأنها : "المدي الذي من OECDوتعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ) 
واق خلاله تنتج الدولة وفي ظل شروط السوق الحرة والعادلة منتجات وخدمات تنافس في الأس

 العالمية، وفي نفس الوقت يتم تحقيق زيادة في الدخل الحقيقي لأفرادها علي المدي الطويل".

بأن تعريف التنافسية لأمة ما هو قدرتها علي توليد الموارد اللازمة Aldington(81 )ويري  
، مفاده أن      Scoot & Lodgeلتلبية حاجاتها الوطنية. وهو تعريف مكافئ لتعريف تبناه 

نتاج وتوزيع المنتجات أو الخدمات في التجارة طنية لبلد ما هي قدرته علي خلق وإلتنافسية الو ا"
 .(82)الدولية بينما يكسب عوائد متزايدة لموارده" 

والكامن للأنشطة  لوطنية بأنها تتعلق بالأدء الحالىويتبني البعض تعريفا للتنافسية ا 
افسة الواردات مجالات الأنشطة التصديرية ومن خرى، فىلمرتبطة بالتنافس مع الدول الأالاقتصادية ا

 .(83)المباشر والاستثمار الأجنبى

تقرير التنافسية العالمية إلي مؤشر التنافسية العالمي الذي  ويستند ترتيب تنافسية الدول فى 
تقرير  مؤشرفى. ويتم احتساب درجات ال2004حدده منتدي الاقتصاد العالمي للمرة الأولي عام 

                                                           

، العدد الرابع والعشرين ، السنة الكويت –التنافسية ومؤشرات قياسها"، سلسلة يصدرها المعهد العربي للتخطيط محمد عدنان وديع، " :( أنظر79)
 .1، ص2003الثانية ، ديسمبر

 .5محمد عدنان وديع، المرجع السابق، ص مشار إليه فى : (80)
 ( أنظر :  81)

Aldington Report (1985)” Report from the Select Committee of the House of Lords on 

Overseas Trade”, London: HMSO. (Mentioned to in: Henricsson, J.P.E, Ericsson, S., Flanagan, F. and 

Jewell, C.A., “Rethinking competitiveness for the construction industry’, p. 339. (availiable 

at:http://www.arcom.ac.uk/-docs/proceedings/ar2004-0335-0342_Henricsson_et_al.pdf) 

 :نظر( أ82)
- Scott, B.R. & G.C. Lodge (1985). US Competitiveness: in the World Economy. Boston, Harvard Business School 

Press.(Mentioned to in: Henricsson, J.P.E, Ericsson, S., Flanagan, F. and Jewell, C.A., “Rethinking 

competitiveness for the construction industry “, p.337), (aviable at:http://www.arcom.ac.uk/-

docs/proceedings/ar2004-0335-0342_Henricsson_et_al.pdf                                                                      

  Op.Cit,p.Scott, B.R. & G.C. Lodge,8                                                                            .نظر :( أ83)
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نتاجية الدولة، لسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات واالت
لدعائم ثنتا عشرة فئة أساسية، تمثل ات العامة والخاصة المتعلقة بنحو إوذلك عن طريق جمع البيانا

ثنتا ائم الإجميعها صورة كاملة للوضع التنافسى للدولة. وتضم الدعتكون  الأساسية للتنافسية، والتى
، التعليم التعليم الأساسى، الصحة و ت، الابتكار، بيئة الاقتصاد الكلىعشرة للمؤشر: المؤسسا

زية التكنولوجية، والتدريب، كفاءة أسواق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور سوق المال، الجاه الجامعى
 .(84)تقدم الأعمال والابتكار حجم السوق، ومدى

ق لعدد يتطب ميزان المدفوعات، وأخرى  أساسا علىيف التنافسية وهكذا، تتمركز بعض تعار  
الأسواق الدولية  ان البلد يولد نسبيا من الثروة فىمن المؤشرات الموضوعية والذاتية لتقييم ما اذا ك

وقت ذاته توفير ال ر مما يولده منافسوه، والقدرة على الحفاظ على حصص الأسواق الخارجية، وفىأكث
وتحقيق معايير اجتماعية وبيئية أفضل. لكن، إذا كان من المقبول أن تحقق  علىدخول مستدامة أ 

لتنافسية الدولة  محلية محضة، فإن الاختبار الحقيقىبيئة  فىالشركات تنافسيتها داخل حدود مغلقة و 
 الأسواق العالمية. هو الإنجاز فى

هو ، رة التنافس الدولىانب واحد من ظاهج تركز علىمؤشرات التنافسية  ومفاد ما سبق، أن 
: لتشمل الجوانب ان أن تمتد مجالات التنافس الدولىبينما بالإمكالتنافس الاقتصادى الدولى، 

زاء المفهوم العام مفهوم التنافسية يمثل جزء من أج افية والإعلامية وغيرها، لهذ يبقىالعسكرية والثق
 .للتنافس الدولى

 : لىوالصراع الدو  الدولى التنافس الاقتصادى

ح معينة، وكلما بين الدول للحصول مكاسب ومصال الدولى تسابق سلمىالاقتصادى التنافس  
نفراد بهذه المكاسب والمصالح والاحتفاظ بها لنفسها ومنع الأخرين من الوصول حاولت دولة ما الإ

تحول لي تنافس عن نطاقه السلمىيمكن أن يخرج ال ا شكل ذلك سببا لجلب التوتر، الذىإليها، كلم
 .(85)صراع إلى

                                                           

-Avaiale 2014-2013Economic Forum , The Global Competitiveness Report  World,:راجع( 84)

                                                                                                               reader13f.ch/gcrhttp://weat 
 .2د. حمدي محمد نذير، المرجع السابق، ص  :( أنظر85)

http://wef.ch/gcr13reader
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من  وجود توجه عام لا يرى  إلىالتنافس الاقتصادى الدولى مجال  لكن، تشير الأدبيات فى 
داع للتفريق بين الصراع والتنافس الدوليين. فالصراع والتنافس من أجل مزيد من القوة يمثل جوهر 

. ويعرف الباحث في علم (86)يدار من خلالها هذا الصراع الدولية، وإن إختلفت الآليات التىالعلاقات 
القوة والقيم والموارد، هدفه إيذاء أو تصفية أو  لويس كوسر( الصراع بأنه تنافس علىالاجتماع )

  .(87)تحييد الخصوم

مط تفاعلات ذات نمطين النمط الأول هو ن ضيف البعض أن العلاقات الدولية هىوي 
قات الدولية برغم العلا راعى هو الغالب فىراعى، إلا أن النمط الصهو نمط ص تعاونى والنمط الثانى

هو نمط موجه يمكننا القول إن النمط التعاونى  خفاؤه أو التنكر لتلك الحقيقة، بل إنهمحاولة الدول إ
ين مجموعة من الدول بالأساس لخدمة صراع. فعلي سبيل المثال، تأخذ الأحلاف والروابط السياسية ب

غم قيامها لخدمة صراع تلك المجموعة من الدول ضد مجموعة في صورتها الظاهرية، بر  نمط تعاونى
 . (88)ى أخر 

الصراع والتنافس الدوليين،  بين مفهومى لفرق الأساسى والجوهرى أن ا (89)أخرون  ويرى  
وسباق  ليات تطورت من الصراع الإيديولوجىيظهر في نمط وآليات القوة المستخدمة. وأن هذه الآ

اقتصادية وتكنولوجية وثقافية بحتة،  لحرب الباردة، إلى آليات أخرى دع النووى في زمن االتسلح والر 
 . (90)الأرهاب ....إلخ تلفة مثل حقوق الإنسان والحرب علىوبذرائع مخ

النمط دورا محوريا في تشكيل وبلورة  يلعب التنافس الاقتصادى( 91)وبحسب بعض الدراسات 
نتاج وتوظيف الجنوب من أجل تصريف الإالشمال و  ، وهو صراع بينالعام لظاهرة الصراع الدولى

                                                           

 .2009ر كيوان للنشر والتوزيع، دمشق، خالد المنيعى،" الصراع الدولى بعد الحرب الباردة" ، دا:أنظر علي سبيل المثال، (86)

 .7د. حمدي محمد نذير، المرجع السابق، ص  :(أنظر87)

 .2012د. جمال سلامه على، " تحليل العلاقات الدولية : دراسة فى إدارة الصراع الدولى "، دار النهضة العربية، القاهرة، :أنظر (88)

 .7د. حمدي محمد نذير، المرجع السابق، ص  ( أنظر:89)
 .  2المرجع السابق، ص  ( أنظر:90)
 الرابطفي عالم ما بعد الحرب الباردة" . مجلة السياسة الدولية . متاح علي  هيم محمود، " ظاهرة الصراع الدولىأحمد ابرا ( أنظر:91)

 eid=220333hram.org.eg/articles.aspx?Serial=http://digital.a&4285التالي:

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=220333&eid=4285
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 ىرؤوس الأموال، إلي أن تتصادم المصالح داخل المنظومة الرأسمالية، وتعجز عن الوصول إل
 .(92)صيغة ملائمة لتوزيع الأدوار فيما بينها

التنافس علي المستعمرات كان دافعا للدول الأوربية لتعزيز وتشير الخبرات الدولية إلي أن  
قسام الدول ان و انشاء الأحلاف، وهو ما ساعد علىالية سواء عن طريق تقوية الجيوش أقدراتها القت

  أتون الحرب العالمية. الأوربية ودفع بها إلى

    عمليات الغزو اليابانى  ىدى الدولى عبر آلية خفض العملات إلوأدى التنافس الاقتصا 
  فى موجات تضخم كبيرة  وكان سببا مباشر، فى الثلاثينات لمانية على أورباالهجمات الأسيا و فى أ

 وحديثا قاد التنافس الاقتصادى الدولى إلى مناوشات بين الصين .(93)ى سبعينات القرن العشرينف
  .(94)بحر شرق الصين منطقةواليابان، على أثرها احتجزت اليابان ربان سفينة صيد صينية فى 

 رق الأوسط فىترول مما زاد أهمية الشالب زادت الحاجة إلى علي أثر التقدم التكنولوجىو  
أحد أهم ملامحها  لبعد الدولىأصبح مسرحا لصراعات مسلحة، يعد ا ، والذىمجال التنافس الدولى

، العديد من بعد انهيار الاتحاد السوفيتى وسطىآسيا ال فى كما مكن الفراغ الاستراتيجى القاسية.
، خاصة بعد اكتشاف احتياطياتها النفطية الدول من لعب دور فاعل للسيطرة علي هذه المنطقة

 .(95)الهائلة

 ضيفا مرحبا به فى دول غير مرغوب فيها أصبحت الدولى وفي ظل التنافس الاقتصادى 
علي  سرائيلى، فضلا عن الصعود الإ(96)ىمناطق حيوية من العالم لعل من أهمها منطقة آسيا الوسط

                                                           

 .135، ص 1989، الكويت، يناير 133د. عبدالخالق عبدالله،" العالم المعاصر والصراعات الدولية"، عالم المعرفة، العدد  ( أنظر:92)
 . 55جيمس ريكاردز، "حروب العملات ...، مرجع سبق ذكره، ص ( أنظر:93)
 . 65-64، المرجع السابق، ص جيمس ريكاردز ( أنظر:94)
 :خارطة الصراع". علي الرابط التالىالمجال الحيوي والاستراتيجي ل " دول آسيا الوسطىد. حنان أبو سكين، ( أنظر:95)

2830http://www.empressoffice.com/ar/index,php?news= 

 :في منطقة آسيا، علي الرابط التالىلإسرائيل  صلاح الصيفى، التغلغل الاقتصادى ( أنظر:96)
htm9838-58-http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow 

" أسيا والعولمة"، مركز الدراسات  ،السيد صدقي عابديند.محمد السيد سليم، ( د. )محررنورهان الشيخ، "العولمة والأمن في أسيا"، في  -
 .163، 2003الأسيوية، القاهرة، 

http://www.empressoffice.com/ar/index,php?news=2830
http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-58-9838htm
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سيم السودان، واتخاذ إسرائيل من جنوب السودان توج بتق حساب التراجع العربى فى أفريقيا والذى
 . (97)حليفا

وقد مثلت إتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، المسماة )بعملية برشلونة(، والتي تأسست عام  
ورومتوسطية، أول بهدف عمل شراكة اقتصادية سياسية اجتماعية متكاملة بين الدول الأ 1999

دية، فضلا عما تفرضه من ترتيبات اقليمية أمنية واقتصا لمنطقة الشرق الأوسط، اختراق اسرائيلى
المشترك، حيث تصبح  تقوض كل مقومات الأمن القومى العربى والتكامل الاقتصادي العربى

 .(98)الكيانات العربية غير قادرة علي تطوير هياكلها لمواجهة التطورات الدولية الاقليمية

عرف بأنها سلة الغذاء وكرانيا، والتي كثيرا ما تأ فى من أجل الاقتصاد وقاد التنافس الدولى 
، وبحسب النيويورك تايمز 2014عام رئيس يانوكوفيتش من منصبه الرئاسىإقصاء ال لأوربا، إلى

 لم يكن، جيوبولوتيكى 2013/2014عاميا (، فإن الصراع في أوكران2014مايو  17الأمريكية )عدد 
 .(99)الموارد الطبيعية أيضأ عى وعلىالناتو( فحسب، بل جيوزرا  إلىيا )ضم أوكران

 التنافس الاقتصادى الدولى وسياسة المنافسة :

أكثر يقرران حالة تجمع بين طرفين دوليين أو  إذا انتهينا إلى أن التنافس الاقتصادى الدولى 
خوض التنافس وفق حسابات عقلانية مركزين جهودهما وإمكانتهما نحو تحقيق فوائد ومصالح توفرها 

لحال متباينة، فيلزم وجود سياسة اافس بطبيعة نعينة في النظام الدولى، وأن أهداف هذا التبيئة م
مجمل السياسات التى تؤثر  اوتعرف الأدبيات الاقتصادية سياسة المنافسة بأنه تحكم هذا التنافس.

ءات التى جرامجمل القواعد والإعلى المنافسة فى سوق معين. وتعرفها منظمة التجارة العالمية بأنها 
لمنافسة بما فى ذلك قانون ا ،سىيمكن استخدامها لترقية هياكل الأسواق التنافسية والسلوك التناف

                                                           

 أردان زنتورك " اسرائيل وتركيا في النزاع الأفريقي" ، علي الرابط التالي: ( أنظر:97)
http://turkpress.co/node/5263 

، 2005، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، نطقة العربية بعد الحرب الباردة"ربي في المعلي الحاج،" سياسات الاتحاد الأو ( أنظر:98)
 . وكذلك ، أنظر: " مخاطر الشراكة الأورومتوسطية " علي الرابط التالي:228ص

                                                   .             2006www.alhoukoul.com/node/http://  
(99)walking on the west side: the World Bank and the IMF in the “Anuradha Mittal and Melissa Moore, 

Ukraine conflict”.                                                                                      

 .http://www.alhoukoul.com.article/8084:، علي الرابط التاليلهذ الكتاب منشور باللغة العربيةقد استعنا بملخص تقرير و 

http://www.alhoukoul.com/node/2006
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المناهضة للتنافس كالكارتيل، القيود السوقية الأفقية والرأسية، سوء استغلال  الممارساتللتعامل مع 
 . (100)الاحتكار أوالتفرقة وعدم التمييزو القوة السوقية، 

لتنافس الاقتصادى على المستوى الدولى، نوعين من القواعد، الأولى هى الأحكام وتتنازع ا 
القانونية الدخلية فى كل دولة، والثانية هى القواعد متعددة الأطراف فى إطار اتفاقات منظمة التجارة 

تنوعة من السياسات تشرف سياسة المنافسة بأنها مجموعة م (101)ولهذا، يعرف البعض العالمية.
قواعد إلى جانب  فسة الداخلية(،ا)المنالحكومات داخل بلادها بهدف منع الممارسات الاحتكارية عليها

مارسات المقيدة للأعمال السلوك الاقتصادى السليم للمشروعات دولية النشاط، تبعدها عن الم
يد المنشود للتجارة الدولية، فى سعيها لتحقيق مصالحها الخاصة، مثل تحديد الثمن وتقيوللتحرير 

 .)المنافسة الدولية(الإنتاج والممارسات المقيدة لنقل التكنولوجيا

بشأن القواعد متعددة الأطراف لسياسة المنافسة منذ ميثاق هافانا  لجهود الدوليةاوقد مرت  
 اهتمام عام عكست فى مجملهاعديدة  مراحلب، 1999 عام وحتى مفاوضات سياتل 1948عام 

غراق، والكارتل، يجابية ضد الدعم، والإإخاذ مواقف سة المنافسة، أى اتبالقواعد متعددة الأطراف لسيا
للمنافسة على المستوى الدولى، كما عكست فى أو  (RBPs)والدمج، والممارسات المقيدة للأعمال

تباينا فى الرؤى حول ما ينبغى أن تكون عليه القواعد الدولية بشأن سياسة المنافسة الوقت ذاته 
 ةوجهة نظر الاتحاد الأوربى وهى مؤيد: الأولى وجهتى نظرمة يمكن التمييز بين وبصفة عا الدولية.

عدد الأطراف فى إطار منظمة التجارة العالمية تإلى اتفاق م الوصولوترى  ،من مجموع الدول النامية
بة ما تقوم به الشركات دولية النشاط من ممارسات مقيدة للمنافسة، ابرقيتضمن أحكاما واضحة كفيلة 

وبهذ تمتد  التعويض عنها.أو عمال تتضمن إلغائها ير عملية فى حالة القيام بهذه الأاتخاذ تدابو 
          ى تعالجها القوانين الداخلية إلى المستوى الدولى.المسائل الت

ترك تنفيذ الهدف الذى  فىفتتمثل ريكية، التى تتبناها الولايات المتحدة الأمو  الثانية روجهة النظأما 
وفى ظل هذا التباين  .(102)حكام القانونية الداخلية فى كل دولةعليه إلى التشريعات والأالجميع يتفق 

                                                           

(، المعهد العربى للتخطيط 3(، السنة )28أنظر: د. عيسى عبد الحميد، "سياسات التنظيم والمنافسة "، )سلسلة جسر التنمية(،االعدد )( 100)
 .3، ص2004يل القومى، الكويت، أبر 

 .1566أنظر: د.أحمد جامع، المرجع السابق، ص ( 101)

 .1603د.أحمد جامع، المرجع السابق، ص  (102)
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وفى ظل عدم الاتفاق على إدراج موضوع سياسة المنافسة على جدول أعمال اتفاقات الواضح، 
ظل ، وييظل التنافس الاقتصادى الدولى بدون غطاء من قواعد دولية تنظمهمنظمة التجارة العالمية، 

 أحادية الجانب. لفرض القواعدعرضة 

 : الدولىظاهرة التنافس الاقتصادى لالاقتصادى تفسير الثانيا: 

الاقتصاد السياسى لنظريات أهم الفروض والمفاهيم الأساسية  أشرنا في موضع سابق إلي 
ل تنامى الدولى، بإعتبارها حجر الزاوية لفهم أسس التفاعلات الاقتصادية الدولية المعاصرة، فى ظ

الاقتصادى وفيما يلي نحاول تفسير ظاهرة التنافس  دور العامل الاقتصادى فى العلاقات الدولى.
لتطورات هذه  الفكرية الثلاث، من أجل تصور نظرى في ضوء فروض ومفاهيم هذه المدارس  الدولى

 . المحتملةالظاهرة وانعكاساتها 

 ن:القوميين الاقتصادييأو  لمركنتيليينا من منظور الدولىقتصادى  )أ( ظاهرة التنافس الا

 ليو القرن السادس عشر وحتىيذ مركنتأوضحنا سلفا، كيف تقاسم القوميون الاقتصاديون من 
ليو العصر الحديث القناعات بشأن الثروة والقوة، فالثروة طريق القوة، والقوة وسيلة لحيازة يمركنت

بناء  وللأمن القومى والقوة العسكرية أهمية فىة للسياسة الوطنية، الثروة، وكلاهما غايات نهائي
 الساحة الدولية. فاعلا رئيسيا وإن لم تكن وحيدا فىالدولة. كما أن الدولة 

تفسير ظاهرة  ية فىوفي ضوء القناعات السابقة يمكن إيجاز أهم ملامح الرؤية المركنتيل 
 :الدولى، علي النحو التالى الاقتصادى التنافس

الدول دائما  حيث تسعىظاهرة قديمة بين الشعوب والأمم،  لنظرة الميركنتيليةالتنافس بحسب ا -
 وغياب سلطة عالمية فوقية. لفة، في جو من عدم التكافؤ القومىلتحقيق مصالحها وبدوافع مخت

للعامل الاقتصادي دور حاسم في العلاقات الدولية، ويعتبر المركنتيليون أن الصراع بين الدول من  -
 ذاته. مة أساسية في طبيعة النظام الدولىرد الاقتصادية، سأجل الموا

في إطار من الصراع، من أجل المصالح والقوة      الدولى الاقتصادى يفسر المركنتيليون التنافس -
أكثر أهمية من الكسب المتبادل، وأنه لا مجال للاختيار  هيمنة، وعلي أساس أن الكسب النسبىوال

 فهما هدفان يكمل كل منهما الأخر.بين " المدفع والزبدة " 
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لسلطة تنظم  ظل غياب حقيقى الدولى، فىالفاعل الرئيسى في مجال التنافس أوالصراع  الدولة هى -
 ، وأما الشركات دولية النشاط فهىداعمة لقوة الدولة الأقوى  ية فهىهذا التنافس. أما المنظمات الدول

 أدوات السياسة الخارجية للدولة الأم.

التركيز علي الصراع  الدولىالاقتصادى  علي التفسير المركنتلزمى لظاهرة التنافس ويعاب 
الحمائية والاعتقاد بأن العلاقات الاقتصادية الدولية تشكل  للدولة، والنزعة إلى كمسلمة وسلوك ملازم

 .ا ينبغي أن يكون خسارة لدولة أخرى أن ربح دولة م ع الأوقات لعبة حصيلتها صفرية، أىفي جمي
ن أمكن اعتبارها إلى نظرة مرضية للمجمتع المحلى والدولى والسياسة الخارجية، وإوهي بذلك تفتقر 

 نظرية ملائمة لبناء الدولة.

 : من منظور ليبرالى الدولى)ب( ظاهرة التنافس الاقتصادى 

التخصيص الأمثل للموارد من خلال  إلىبفروضه الرامية  الليبرالىيذهب علم الاقتصاد  
ى أن المنافسة فضيلة أساسية، وهي عنصر محدد للسلوك الفرد إلىالسوق الحرة،  ى قو  تفاعل

حرية ضوء مسلمات الليبرالية، والمتمثلة في المساواة وال وفىحد سواء.  علىولسلوك المؤسسات 
مل لاعتماد المتبادل، التكا، ات الدولية، تعدد الفاعلين الدوليينالعلاقا الفردية وأهمية دور الفرد فى
الليبرالية لظاهرة ، وعلي نحو ما أوضحنا سلفا، يمكن إيجاز الرؤية الدولى والسلام الديموقراطى

 :لىالنحو التا ، علىالتنافس الاقتصادى الدولى

الأخلاق والقيم الديموقراطية، في نطاق  ىالدولالاقتصادى ظاهرة التنافس  ىالاتجاه الليبراليفسر  -
 ىالعالم ىالسوق والتبادل هما اللذان يربطان النظام الاقتصادحرية اقتصاد السوق، فإطار  وفى

هما مصدر علاقات سلمية بين الأمم، بسبب  ىببعضه البعض، كما أن التجارة والتعاون الاقتصاد
)كوهين( فإن  ا إلىالعلاقات التعاونية. واستنادتعزيز  إلىميل المنافع المتبادلة للتجارة والتكامل 

ة أن تتعامل سلميا مع بعضها البعض، لكن هذه الجمهوريات ليست بالضرور  الجمهوريات المنتخبة
لكن  .(103)غير المنتظمة في شكل دولة حديثة المجتمعات الأخرى أو  تعامل سلميا مع الدول الأخرى ت

وربما هذا ما الغريب أن الدولة الحديثة بالمفهوم الليبرالى هى الدولة التى تؤمن فقط باقتصاد السوق، 
بما أن جنى الأرباح هو جوهر )فى كتابه )الحرية والرأسمالية(،  بقولهيلتون فريدمان( عناه )م

                                                           

 P. 1989(Colorado Westview Press), : International Institutions and State Power, Robert O. Keohane ,:( أنظر103)

11.                                                                            
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، هى حكومة معادية للديموقراطية، بغض معادية للسوق سياسة  حكومة تنتهج الديموقراطية، فإن أى
 .(104) (النظر عن حجم التأييد الواعى الذى تتمتع به

، كالمنظمات الفواعل الدولية الأخرى  غفالاسى، لكن دون إ الدولة كفاعل أسالليبرالية بأهمية دور تقر  -
الاعتبار أن قيم الحرية الفردية هي  ة الجنسيات والأفراد، مع الأخذ فىالدولية والشركات متعدد

 المحدد الوحيد للعلاقات بين هذه الفواعل الدولية، كحرية الاختيار والمنافسة والتنقل ..... الخ.

تنظيم العلاقات الاقتصادية والسياسية  خلق مؤسسات فوق قومية قادرة على ةتري الليبرالية ضرور  -
الدولي، في إطار  المستوى  دولية وتحقيق العدالة علىلزام لتنظيم العلاقات اللطة الإالدولية، تمتلك س

 التعاون والاعتماد المتبادل. 

ها، لمية، تحترم قراراتمؤسسات عا ي الليبراليون ضرورة دمج الدول فى، ير ولتفعيل هذه الرؤى  
استكمال مؤسسات بريتون وودز  الأطراف المتنافسة، هو ما تمثل فىمن  دون إلحاق ضرر بأى

ء لوضع مبادى ين برامج التثبيت والتكيف الهيكلىنشاء منظمة التجارة العالمية، كذلك تم تدشبإ
كانت الخصخصة والتعددية  لتىبلدان النامية والاشتراكية، واالليبرالية موضع التنفيذ في كثير من ال

 .(105)السياسية والاقتصادية أهم بنودها

التجارة  أن يسهم نهج الليبرالية الاقتصادية القائم علي حرية ويأمل منظروا الاتجاه الليبرالى 
الاقتصادى الدولى، المنظمات الدولية واحترام قراراتها، في تنظيم عملية التنافس  والانخراط فى

 .السلمى للمجتمع الدولى وتحقيق التعاون 

من عدم واقعية فروضها الأساسية، خاصة ما يتعلق  أن النقد الرئيسى لليبرالية يأتى غير 
نصاف نتائج النشاط منافسة، وفضلا عن تجاهل عدالة وإ بوجود فاعلين اقتصاديين عاقلين وسوق 

                                                           

.)راجع: د. روبرت و.ماكشسينى فى 1973وقد شكلت هذه الأفكار غطاء رائعا لتأييد حكومة )بيونيشيه( ضد حكومة )اليندى( فى شيلى عام ( 104)
ينى، دار التنوير للترجمة والطباعة تقديمه لكتاب : ناعوم تشومسكى، الربح فوق الشعوب: الليبرالية الجديدة والنظام العولمى، ترجمة: مازن الحس

 (12، ص2000فلسطين،  -والنشر، رام الله

، راجع : محمود محمد الدمرداش، " الخصخصة كوسيلة لعلاج الاختلالات الهيكلية ول برامج التثبيت والتكيف الهيكلىلتفصيل أوفي ح( 105)
 . 1999ة القاهرة ، جامع –لقطاع الأعمال العام "، رسالة دكتوراه ، كلية حقوق بني سويف
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. وحسبما يشير)جوزيف (107)لندبلوم( إن التبادل قلما يكون حرا ومتساويالز )تشار يرى ، (106)ىالاقتصاد
ن الأرباح والمردودات العالية من الاستثمار مردها ي "نظرية التنمية الاقتصادية"، فإشومبيتر( ف

القائلة إن كل  نظام من المنافسة الكاملة ليس للربح وجود، إن ملاحظة )سميث( ، ففى(108)الاحتكار
 أوالمنافع، يمكن تطبيقها أيضا علىكار أن يكون احتكاريا ويتمتع بأرباح الاحت رجل أعمال يطمح فى

كتابه المعنون" الربح  فى         فرضية تنافسية الأسواق، ( فى. كما جادل)نعوم تشومسكىالدول
يها شركات عملاقة، وانتهي "، فالأسواق تهيمن علشعوب: الليبرالية والنظام العالمىمقدم علي ال

المعاصرة لكفاح القلة الغنية من أجل تطويق حقوق إلا الصورة  تشومسكى إلى أن الليبرالية ما هى
 .(109) ةغلبيالأ

)يوجين  سبيل المثال يرى  نحو السلام، فعلىكما جادل كثيرون في مقولة أن التجارة تنزع  
الديموقراطية لا  روستو( المدير السابق لوكالة الحد من التسلح ونزع السلاح ) إن فكرة أن الدول

  .(110)(ائمة من الأساطير يلتمسها أقوام مثاليون لإنقاذهم من الحربفي ذيل ق تخوض حروبا تأتى

 : الدولى من منظور ماركسى)ج( ظاهرة التنافس الاقتصادى 

لجديد يركز علي المتغير وا أن الاتجاه الماركسى بشقيه التقليدىبينا في موضع سابق،  
التأثير والتأثربين البنية للدول، وذلك في إطار علاقة  الاقتصادى في تفسير السلوك السياسى

والبنية الفوفية)السياسة وصنع القرار السياسي(، وهي الثنائية التي عرفت تطويرا  التحتية)الاقتصاد(

                                                           

: رؤية لإعادة بنية النظام المالى العالمى فى ضوء النتائج والدروس المستفاد، مجلة  راجع : محمود محمد الدمرداش، الأزمة المالية العالمية (106)
  .2014الامارات العربية المتجدة،  –الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبى، دبى 

       Economic                    s Political  ’harles E.. Politics and Markets: The WorldLindblom, Cراجع : (107)

Systems. New York: Basic Books, 1977, pp. 40-50.                                     

(108)Capital, The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, ” Schumpeter, Joseph A,

Credit, Interest, and the Business Cycle”, Trans. Redvers Opie. New York: Oxford,1961                                  
                                                                                          

يمنة الشركات دولية النشاط، تعتبر سيطرة من أعلى لأسفل لحماية الأفلية الثرية من الغالبية)نعوم وبالمقابل فإن الديموقراطية فى ظل ه (109)
 –تشومسكى، الربح فوق الشعب : الليبرالية الجديدة والنظام العولمى، ترجمة مازن الجسينى، دار التنويرللترجمة والطباعة والنشر، رام الله

 (.139-136ص  2000فلسطين، 

: مقدمة للنظرية وللتاريخ"، ترجمة أحمد أمين الجمل، مجدي كامل، الجمعية المصرية لنشر المعرفة المنازعات الدولية "، ىجوزيف ناراجع : (110)
 .67ص ،1977والثقافة العالمية، القاهرة ، 
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اركسية تقوم ، حسبما أوضحنا في موضع سابق. وهكذا، فإن النظرية الميد جرامنسكى لها على
للسلوك الاقتصاد القوة المحددة  فى رى السلوك الدولى انطلاقا من المتغير الاقتصادى، إذ تبتفسير 

نادا المحفزة له، والطبقات والدول تستجيب آليا لتحولات البيئة الاقتصادية، استالسياسى والمحركة أو 
. وفى مجمل الطرح الماركسى فإن الاقتصاد معيار لقياس (111)ىالدول لموقعها في النظام الاقتصادى

 تقدم وتخلف الدول والمجتمعات.  مدى

 سير وتحليل تطور النظام الرأسمالى العالمىفي تف ادىدور العامل الاقتص إلىلإضافة وبا 
التحليل التاريخى لاستيعاب النظام الرأسمالى أهمية  تخلف توابعه، يؤكد الطرح الماركسى علىو 

وحدة التحليل الأساسية  النظام العالمى على أساس أنبصفة خاصة والنظام العالمى بصفة عامة، 
وهي في  متلازمة أساسية للنظام الرأسمالى العالمىالدولة القومية ذات السيادة، وأن الهيمنة وليس 

 .(112)الوقت ذاته معوقات لتنمية الدول التابعة

 ، فإن تفسير ظاهرة التنافس الاقتصادى الدولى بحسب الاتجاه الماركسىوفي ضوء ما تقدم 
وهو تنافس المتقدمة ودول المحيط المتخلفة.  التبعية بين دول المركز ينحصر في وجهة واحدة هى

الدول المتقدمة لتعظيم من أجل الموارد والتحكم الاقتصادى، حيث تسعى أساس الصراع  يقوم على
وهو الطرح الذي اكتسب جاذبية بعد نهاية الحرب الباردة،  فوائدها باستغلال دول المحيط المتخلفة.

التوجه وهو النهج  وجيه  التنافس الدولى وفق منهج أحادىا لتنامي دور العامل الاقتصادى فى تنظر 
، وهوتنافس يكرس للهيمنة والتبعية من خلال آليات التبادل اللامتكافئ، المعونة والعقوبات الليبرالى

الاقتصادى وعليه فإن التنافس ال، وتسلط الشركات دولية النشاط. الاقتصادية، تصدير رؤوس الأمو 
عن هذه العلاقة )تبعية المحيط للمركز وهيمنة  ومن منظور ماركسىله مجم ىلا يخرج ف الدولى

 المركز علي المحيط(.

وقد لا يجد الباحث صعوبة في التسليم بكثير من فروض وقناعات الطرح القائم علي نهج  
علي دول الجنوب،  المحيط، خاصة بعدما تبين تأثير نهج الليبرالية واضحا -التبعية، ونموذج المركز

                                                           

جامعة  –شئون المكتبات  ادة، " تفسير السياسة الخارجية" ، ترجمة: د. محمد بن أحمد المفتي، د. محمد السيد سليم، عملويد جنسن (111)
 .18، ص 1989الملك سعود، الرياض ، المملكة العربية السعودية، 

,International Relations Theory: Realism, Golobalism, and ” Viotti,Paul R.& Kauppi, Mark Vراجع: (112)

byend”, Allyn&Bacon company, USA, 1999, p.342.                      
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لكن، العالمي.  م الرأسمالىلخدمة النظاThe Soft State"(113 )بحت تقوم بدور الدولة الرخوة "وأص
يمكن من خلاله تنظيم العلاقات  الذى البديل النموذجىعدم تقديم  يعاب علي النموذج الماركسى

 سياسات استغلالية. الدولية دون اللجوء للقوة أو تبنى

 لدولى المعاصرة :أساليب التنافس الاقتصادى اثالثا : 

ة، يأوضحنا فى موضع سابق، أنه فى ظل تزايد دور العامل الاقتصادى فى العلاقات الدول 
)علي مناطق النفوذ(. وتشير سواق(، أكثر منها جيواستراتيجيةالأ )علىتصاديةتصبح المنافسة اق

إدارة التنافس  فىالأدبيات الاقتصادية والتجارب الدولية إلى مجموعة من الآليات التى تستخدم 
التنافس الضريبى الدولى، ، الاستثمارحوافز : ى المستوى الدولى، ولعل من أهمهاالاقتصادى عل

الحمائية، سياسات سعر الصرف وميزان المدفوعات، المعونات والعقوبات الاقتصادية الدولية. 
 يلى: وسوف نتناولها ببعض التفصيل كما

 :لاقتصادى الدولىكأسلوب للتنافس ا حوافز الاستثمار)أ( 

مساعدة يمنحها بلد ما إلى  ليشمل أيةفى مجال جذب الاستثمار يتسع تعريف الحوافز  
المقدمة إلى  نواع خاصة من المساعداتأستثمرين، وقد يضيق هذا التعريف ليقتصر على الم

حوافز من ال صور عدةتستخدم الحكومات التعويضية، بير ابحسب اتفاق الإعانات والتد. و المستثمرين
 :(115)فيما يلى هذه الحوافزتتمثل ، و (114)جنبى المباشر والاستفادة من خدماتهلجذب الاستثمار الأ

                                                           

ي استعداد الدول للفساد علي مستوى الأفراد وهو التعبير الذي استخدمه ميردال في أواخر الستينات من القرن العشرين للدلالة عل (113)
 علاء مصالح أفرادها الخاصة علي المصلحة العامة.والحكومات، وإ 

التى تتخذ لمنحها لجذب الاستثمارات الأجنبية تتزايد  تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن عدد البلدان المانحة للحوافز ونطاق التدابير (114)
تغييرا فى سياسات  1641من أصل  %95بشكل متواتر، وبحسب تقرير الاونكتاد فإنه خلال عقد التسعينات من القرن الماضى، أدت 

لا فى قوانين الاستثمار تغييرا فى بيئة تعدي248تحديدا، احدث  2002الاستثمار إلى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار الأجنبى المباشر، وفى عام 
، سلسلة الدراسات المتعلقة بمسائل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(منها إلى وجود بيئة مواتية. ) %96الاستثمار، أدى 

 .3، ص2004جينيف،  -اتفاقات الاستثمار الدولية : الحوافز، نيويورك

 . 9-6ص  ، الحوافز، المرجع السابق،2004حدة للتجارة والتنمية: مؤتمر الأمم المت راجع : (115)
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نتاج أوالتسويق الإتكاليف طية جزء من رأس المال و تغلالمنح النقدية  تشملو  :الحوافز المالية -1
ضافة إلى ة وضمانات القروض، بالإمكما تتضمن القروض المدعو  ،شروع استثمارى بمالمتعلقة 

خاطر من قبيل تقلب مالتأمين الحكومى بأسعار تفضيلية، والذى يغطى غالبا بعض الأنوع من ال
  المخاطر غير التجارية مثل نزع الملكية والاضطراب السياسى.أسعار الصرف و 

لات: البيئة وتتضمن تخفيض المعايير القياسية المعمول بها فى مج :الحوافز التنظيمية -2
القوانين الحالية، الاتفاق شروط للتثبيت تضمن عدم تعديل العمل، وربما تضمين سلامة أو أوالصحة وال

وقد تصل الحوافز التنظيمية فى بعض الحالات إلى تخصيص أماكن معينة لممارسة النشاط تكون 
ا يكثر استخدامهكالتى  ،لا تسرى فيها القواعد والممارسات العادية للدولةمعزولة عن السياسة العامة 
 سم المناطق الاقتصادية الحرة.ما يعرف بإ تحت فى أماكن تجهيز الصادرات

ونموذج ذلك بيع خدمات المرافق الأساسية :الكهرباء والماء والاتصالات  الخدمات المدعومة: -3
 ..الخ، بأسعار تفضيلية.

ضمان الحماية : وتشمل العقود الحكومية التفضيلية، ومنح حقوق احتكارية، و الامتيازات السوقية -4
 من المنافسة.

امتيازات خاصة بأسعار الصرف، وتحويل الديون الامتيازات فى مجال المبادلات الخارجية:  -
 الخارجية إلى استثمارات، وإعادة الإيرادات ورأس المال إلى الدولة الأم.

حد دورا مهما فى التنافس التجارى الصينى الأمريكى والذى بلغ حوافز الاستثمار  وتلعب 
الصراع فى الأونة الأخيرة، وبحسب تعبير)دانى رودريك(، ترى الولايات المتحدة الأمريكية أنه من 
الصعب على الشركات الأمريكية العاملة فى الصين مزاولة أعمالها بكفاءة فى ظل السياسة 

وتسمح  بقاء على شركات الدولة طافيةتجعل إعانات الدعم الائتمانية الإالصناعية الحمائية، حيث 
نتاج، كما تعمل القواعد التى تحكم الملكية الفكرية على تيسير التحايل على حقوق فراط فى الإلها بالإ

المكون النشر وبراءات الاختراع ونسخ التكنولوجيا الجديدة من قبل المنافسين، وتفرض متطلبات 
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ركة مع شركات محلية، ى مشاريع مشتنقل التكنولوجيا على المستثمرين الأجانب الدخول فالمحلى و 
 .(116)مريكية تقديم خدماتها لعملاء صينيينبل لا تستطيع الشركات المالية الأوفى المقا

 : ىالضريبية كأسلوب للتنافس الاقتصادى الدول الحوافز)ب( 

لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبموجبها تقوم عملية استخدام الحوافز الضريبية وهى  
موال المحلية والأجنبية قرار حوافز ضريبية لجذب رؤوس الأإبالقضائية المختلفة  الدول والولايات

 : (117)وتتضمن الحوافز الضريبية ما يلىللعمل على أراضيها، 

وافز متعلقة بالأرباح: خفض المعدل القياسى للضريبة على دخل الشركات والأفراد أو منح ح -1
 إعفاء ضريبى.

س الأموال: مثل الاستهلاك المعجل، بدل الاستثمار وإعادة حوافز متعلقة باستثمار رؤو  -2
 الاستثمار.

حوافز متعلقة بالعمالة: نموذج ذلك خفض اشتراكات الضمان الاجتماعى، والخصومات من  -3
 الإيرادات الخاضعة للضريبة على أساس عدد المستخدمين. 

ق بالصادرات والواردات والقيمة وقد ترتبط الحوافز الضريبية بإجمالى المبيعات، كما قد تتعل -4
  المضافة. 

الضريبية فى التجنب الضريبى          ثمرالشركات دولية النشاط الحوافزوغالبا ما تست 
وهروب رأس المال إلى دول منخفضة ضريبيا، ويساعد ذلك على خلق ما يعرف بالملاذات الضريبية 

ة فى كثير من دول العالم وخاصة الدول ، ويؤدى إلى تآكل الأوعية الضريبي Tax Havensالأمنة
يد من خفض معدلات وتحت تأثير المنافسة الضريبية الدولية، تضطر الدولة إما إلى مز  .النامية

، أو أن تعرض أوعيتها الضريبية للتآكل نحو القاع( الصراع)المزيد من الإعفاءاتالضريبة وإقرار 
                                                           

(116),Project Syndicate, he basic need for peaceful coexistenceand t The Global Economy Dani Rodrick, 
                                                                             syndicate.org/-https://www.project.(Availaible at:2019July,22

                                                            

راجع: مستقل لأهميتها.  تنتمى الحوافز الضريبية إلى حوافز الاستثمار بحسب اتفاق الإعانات والتدابيرالتعويضية، وتم تناولها بشكل (117)
 .6، صمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الحوافز، مرجع سبق ذكره

https://www.project-syndicate.org/
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أراضيها، وهجرة رؤوس الأموال الوطنية إلى نتيجة عزوف الاستثمارات الأجنبية عن العمل على 
 تتراجعتحت تأثير المنافسة الضريبية الدولية، أنه وتشيرالدراسات الاستقصائية إلى  الملاذات الآمنة.

ام ع %22,5 والتنمية إلى اون الاقتصادىمنظمة التع الدول الأعضاء لدى سب الضريبية فىالن
الشرائح العليا من الدخل إلى  نسب الضريبة علي ، وتراجعت1975عام  %50مقارنة بنسبة 2010

، وفي الدول النامية انخفض في ثمانينات القرن الماضى %45نحو مقارنة ب 2012في عام  25%
عالم  %27 توسط فى تسعينات القرن الماضي إلىفى الم %38معدل الضريبة علي الشركات من 

سب ضرائب الدخل وخاصة ضرائب وفي الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت ن ،( 118)2012
، مقارنة بمعدل تجاوز حاجز  2010نقريبا عام  % 35الشرائح العليا من الدخل، لتصل إلى نحو 

يرادات العامة تنامى حجم الإ وكنتيجة لذلك،. (119)طيلة خمسينات وستينيات القرن الماضى  90%
مليارسنويا  290والتى قدرت بنحو  المفقودة كنتيجة لنزوح الأموال صوب الملاذات الضريبية الآمنة،

 84هذه الأموال بنحو  ، وقدرت حصة الدول النامية فى2014بحسب تقرير الأمم المتحدة لعام 
تذهب إلى  نبية الرسمية التىجالمعونات الأتقريبا من حجم  %70مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 

بقضايا التجارة الحرة لية تلحق ضررا ومفاد ما تقدم، أن المنافسة الضريبية الدو . (120)هذه الدول
 كما قد تؤدى إلى تشويه الاستثمار وتحويل مساره.ملة والمستدامة، اوالتنمية الش

 :(  كأسلوب للتنافس الاقتصادى الدولى قليمية الجديدة الإ)الجديدة  الحمائية )ج(

فيض معوقات تصمم لتخالتى سياسة ال تلكالإقليمية الجديدة الحمائية الجديدة أو يقصد ب 
بغض النظر عن كون هذه الدول متجاورة أو حتى قريبة أو بعيدة عن  مجموعة دولالتجارة بين 

عرف بأنها كل السلوكيات الحكومية الهادفة إلى تدعيم المنتجات الوطنية . كما ت(121)بعضها البعض
                                                           

أسامة دياب، "السياحة الضريبية: مسمار جديد فى نعش العدالة الاجتماعية"، وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية، المبادرة راجع: (118)
 . 9،ص2015 ، القاهرة ،المصرية للحقوق الشخصية، الجامعة الأمريكية 

(119). (Avaible 12,2011Henry Blodget,the future about taxes :here s how high today s rates realy are, July  
                      rates-tax-of-https://www.businessinsider.com/history at: 

 .10-9أسامة دياب، المرجع السايق، ص  (120)

(121),International Trade 1687 .oAlen Winters, "Regionalism Versus Multilateralism", Working Paper N

Division , International Economics Department, The World Bank, Washington D.C, 1996, pp:2-3.               

                                                                  

https://www.businessinsider.com/history-of-tax-rates
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يود الكمية والفنية(، فى الأسواق المحلية والدولية متجاوزة كل أشكال الدعم والحماية التقليدية)كالق
 :(122)لعل من أهم ركائزها و 

  نقاذ الحكومى للشركات الوطنية.برامج الدعم والإ -

 المعاملات التمييزية بكافة أشكالها. -

 التأثير على القيم الخارجية للعملات الوطنية.  -

سواء وقد شهد العالم مؤخرا نشاطا واسع النطاق علي صعيد تكوين التكتلات الاقتصادية،  
نما ، وإرتسب صفة الإقليمية بشكل مباشأو تجمعات لا تك أو شبه اقليمى أو اقليمى إطار ثنائى في

متسع تحده المحيطات،  التفكير المتشابه عبر نطاق جغرافىتجمع بين مجموعة من الدول ذات 
تفاقات ي تبدو ملامحه واضحه في كثير من إوالذ ،(123) والتي سميت بالتكتلات الاقتصاية الكبري 

، 1991( عامNSCMSAلشراكة الاقليمية. ونموذج ذلك السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية)ا
، اتفاقية السوق المشتركة لأمريكا 1994( سنة NAFTAمنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية )

طقة التجارة ، من1992( ASEAN( بداية التسعينات، رابطة جنوب شرق آسيا )CACMالوسطي )
ذلك تكتل مجموعة دول  إلىيضاف . 1997(124) (GAFTA) ربية الكبرى الحرة الع
. (125)فيه بعض المحللين بداية حرب باردة جديدة ، والذى يرى 2010( سنة BRICSالبريكس)
وهى أول إتفاق ترعاه منظمة ( 2011-2001مفاوضات جولة الدوحة )خفاق وعقب إ 

مفاوضات بشأن التجارة الثنائية والاقليمية ت التنامالتجارة العالمية بشأن التجارة متعددة الأطراف، 
وكان  .(126)باعتبارها الخيار المفضل لقوى كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربى

                                                           
122). D.C.N.T Waschington 289Working Paper N° …?” New or Old Protectionism“Peter. G. Dowson, 

2012, P: 9.                                                                                                                

 .490الاقتصاد السياسي، مرجع سابق، ص، غيليبينروبرت :( أنظر123)
،  2009/2010(، 7علاوي محمد لحسن ،"الاقليمية الجديدة: المنهج المعاصر للتكامل الاقتصادي الاقليمي"،مجلة الباحث ، العدد ): ( أنظر124)

 . 107ص
تم  ،2015أبريل 15اقتصادي"، -للدراسات والبحوث الاستراتيجية، " قمة دول البريكس : محاولة للتحول الجيومركز الامارات : ( أنظر: تقرير125)

                                                  http://www.ecssr.ae/ECSSR:التالي علي الموقع 21/6/2015الاطلاع عليه في 
                

(126)December  4,No.50Finance and development,Vol. ”ew systemn awn of aD” Bhagwati Jagdish,

2013,p.10-11.                                                                                              
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عضوا 12ويضم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية،  ىالشراكة عبر المحيط الهاد من ثمار ذلك اتفاق
 شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلنطي ، واتفاقة العالميةمن حجم التجار  %40إلى %30تمثل 

، وهما الاتفاقيتان اللتان أثارتا وبحسب عضو مجلس الشيوخ ويضم مجموعة دول الاتحاد الأوربى
الأمريكي )اليزابيث وارين( الكثير من القلق نظرا لسرية المفاوضات وحالة عدم اليقين بشأن العواقب 

ضم شيلى تحالف المحيط الهادى وي ضلا عن، فالمترتبة علي هاتين الاتفاقيتين الاقتصادية والسياسية
  .(127)ووكولومبيا والمكسيك وبير 

ت الحمائية الجديدة عاملا مهما هكذ، يبدوا هاجس المنافسة أو ما يمكن أن نطلق عليه ترتيبا 
التكتل، وتعزيز أعضاء بين  أساس تحرير التبادل التجارى  ، علىقليمية الجديدةفى ميلاد ظاهرة الإ

وتبادل الأفضليات التجارية وتنسيق القواعد التي تحكم التجارة فيما  التعاون الاقتصادى والتكنولوجى
أكثر من  إلىلانتماء بينها. وكذلك، تقف ترتيبات المنافسة والحمائية وراء قيام العديد من الدول با

 يعد هناك دولة فى العالم لا تنتمىلم  –1994وبحسب احصاءات عام  –، لدرجة أنه قليمىتكتل إ
مجموعة  إلى تكتل تايوان، وقد انضمت الصين هونج كونجوالصين اليابان  إلى تكتل إقليمى، سوى 

ولعل أبرز تأثير للانتشار الكبير لهذا النوع من الاتفاقيات . (128)6200( عام BRICSدول البريكس)
لغت التجارة العالمية، والتي ب إجمالى إلىالاقليم( هو ارتفاع نسبة التجارة البينية)التجارة داخل 

 %45.1لمجموعة دول النافتا و  %45,1، مقابل 2007عام  في دول الاتحاد الأوربى 62.8%
واللافت أن ترتفع هذه النسبة فى العام التالى . (129)لرابطة دول شرق آسيا في نفس السنة

و فى تكتل النافتا  %33 روبى ، مقابلفى دول الاتحاد الأو  %65,8( لتصل إلى 2008مباشرة)
 .(130)مجموعة دول الآسيان فى  25,38%

                                                           

 ,11.2015June Project Syndicate),”,(The Muddled Case for Trade Agreements”Dani Rodrick               :( أنظر127)

                                                                                                             Bhagwati Jagdish,” Dawn of a new 

system” Finance and development,Vol.50,No.4 December 2013.    

                /https://www.academia.edu التالى: ريكس: تحديات الحاضر وأفاق المستقبل. متاح على الرابطتكتل البد.على مسعود،  (128)

                                                                                   
 :( أنظر129)

- ESCWA, Based on IMF,”Direction of trade statistics year book, 2005, and IMF,,”Direction of trade statistics 

Quarterly,2006,p.102. W T O, annual Report, 2008, Jeneva, p.139.  

  :p.2011, , Jeneva0112 W T O, annual Report,64-68.                                     :( أنظر130)

https://www.academia.edu/
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، في خلق أسوق مشتركة تسهم في (PTA)ليةاتفاقات التجارة التفضيخلاف علي أهمية ولا   
امتصاص فوائض الإنتاج، وتضمن لدول التكتل أسواق دائمة، ومراكز تفاوضية تجارية وسياسية 

خلق  ت، فضلا عن المنافسة المحمومة علىمتوازن داخل هذه التكتلامتميزة. لكن النمو غير ال
إلي صراعات عسكرية ذات بعد  مخاطر تحول التنافس الاقتصادى إلىتكتلات مماثلة، سوف يقود 

لم تعد فقط ذات أهداف تجارية بل تتجاوز بيد أن أخطر ما فى الحمائية الجديدة أنها  واسع. إقليمى
على الساحة  عدم الاستقرارو  صراعيخلق حالة من ال سياسية وهو مادية و قيق أهداف اقتصاذلك لتح
ء منظمة التجارة مبادىخرقا لأهداف و قليمية الاتفاقات والترتيبات الإ تمثلومن ناحية أخرى،  الدولية.
 :، لعل من أهمها ما يلىمن عدة أوجه العالمية

ففى حين يقضى هذا المبدأ بعدم التمييز  :()شرط الدولة الأكثر رعايةمبدأ الدولة الأولى بالرعاية -
وعدم معاملة أى دولة معاملة تفضيلية على حساب فى منظمة التجارة العالمية، بين الدول الأعضاء 

بإمكان حيث تتساوى كل الدول الأعضاء فى ظروف المنافسة الدولية، نلاحظ أنه بالدولة الأخرى، 
ع بعضها البعض باستخدام التعريفات التفضيلية، الأعضاء فى تكتل اقليمى أن تتنافس ملدول ا

والنفاذ إلى الأسواق الدولية بصورة أفضل من تلك التى تطبق على الدول الأخرى الأعضاء فى 
( من اتفاقات التجارة العالمية، والتى 24المادة )وهو الاستثناء الذى أوردته  .منظمة التجارة العالمية

وكذلك الأراضى  ،بالمثل فى حالة تكوين مجموعة من الدولتقضى بأن لا يسرى مبدأ المعاملة 
المتمتعة باستقلال جمركى، تكتلا اقتصاديا فيما بينها، يأخذ شكل اتحاد جمركى أو شكل منطقة 

الدولة الأولى و ومعنى ذلك أن الاتفاقات والترتيبات الاقليمية تعارض مبدأ عدم التمييز أ تجارة حرة.
 .من القواعد التى تختلف مع قواعد النظام التجارى العالمىتخلق مجموعة بالرعاية، و 

المنشأ هو الجنسية الاقتصادية للسلع التى يتم تبادلها تجاريا تبعا للدولة التى : قواعد المنشأ -
ويقصد بقواعد المنشأ، الاعتبارات أو الأسس التى تقررها الدولة لتحديد البلد الذى يعتبر  تجت فيها.أن

الجمركية وغير ذلك من التدابير أو القيود التى ، وذلك لأغراض المعاملة مستوردةأصل السلعة ال
وتتعلق قواعد المنشأ وفق ما تشير إليه أدبيات منظمة التجارة . (131)تفرض على الواردات من السلعة

العالمية بمكان منشأ السلع التى ستكون موضع معاملة تفضيلية فى التجارة فيما بين الدول الأعضاء 

                                                           

 .820د. أحمد جامع، المرجع السابق، الجزء الأول، ص  (131)
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فى منظمة التجارة العالمية . و (132)فى الاتفاقيات الثنائيةمة أو فى الاتفاقية الاقليمية أو فى المنظ
ل الدول النامية والدول قبمقبول من يجاد أسلوب معالجة ع قواعد المنشأ لمفاوضات مكثفة لإتخض

تيا والتى تؤدى إلى منح المتقدمة، بشرط ألا تتعلق هذه القواعد بالنظم التجارية التعاقدية أوالمستقلة ذا
 .  (133)1994-أفضليات تعريفية تجاوز ما ينتج من تطبيق اتفاقية الجات

وتحتوى اتفاقات التجارة الحرة ، المسألةقليمية يوجد تباين واضح حول هذه الاتفاقات الإوفى  
المتحدة  تعتمد الولاياتعلى قواعد تختلف باختلاف الشريك، بعضها أكثر إعتدالا من الأخر. أحيانا 

الأمريكية فى اتفاقاتها الثنائية على أن تقوم باحتساب الحد الأعلى للقيمة المضافة فيما يتعلق بقواعد 
)ابتداء من مرحلة الغزل( والتى بموجبها يتم منح الإعفاء تفرض الولايات المتحدة قوانين وقدالمنشأ، 

يعتمد . و ات المتحدة الأمريكيةمن الرسوم للصادرات المصنوعة من خيوط وأقمشة منشأها الولاي
معالجة قواعد المنشأ على المواد الأولية المتاحة محليا والمواد الأولية المستوردة  فىالاتحاد الأوربى 

ختلاف اشارة إلى أن وتجدر الإ. (134)التى تستخدم فى الإنتاج، ويتم ذلك من خلال بروتوكول خاص
م متعدد الأطراف والاتفاقات الاقليمية يعمل على المعاملات الخاصة بقواعد المنشأ ما بين النظا

 :(135)حيث يترتب على قوانين المنشأ  .ضعاف النظام التجارى متعدد الأطرافإ

  المعاملة التفضيلية.عدم مطابقة الصادرات للشروط وبالتالى عدم منحها أهلية الاستفادة من  

                                                           

، ولم تتناول جولة طوكيو هذا المجال بالتنظيم، وخلال جولة 1947-( من اتفاقية الجات 9سبق تنظيم قواعد المنشأ بموجب المادة ) (132)
من بين اتفاقات التجارة العالمية التى أسفرت  أوروجواى تم ادراج قواعد المنشأ ضمن لجنة التفاوض الخاصة بالاجراءت غير التعريقية، وكان

، عنها نتائج جولة أوروجواى " اتفاق قواعد المنشأ"، ويحتوى اتفاق المنشأ أربع أجزاء تضم تسع مواد بالإضافة إلى ملحقين. )د.أحمد جامع
 (.821- 820المرجع السابق،       ص 

(133)South RTAs More Trade -Arrangements: Are SouthLaucian Cernat, "Assessing Regional Trade       

Diverting", Study series No: 16, Division on International Trade in Good and Services, UNCTAD, New 

York, 2001, p308                                                         

ة الاستراتيجية الانمائية الوطنية: مذكرات توجيهية فى السياسات، إدارة الشون الاقتصادية موارى عبس،"السياسة التجارية"، مبادر   -
 .116د. علاوى محمد لحسن، مرجع سابق، ص. 58، ص 2007الأمم المتحدة ، نيويورك، ،(Undesa) والاجتماعية بالأمم المتحدة

(134) Mariane Hmarchand, "The Political Economy of New Regionalism", the Third World Quarterly, 

London 2005, p: 209. 

.116. علاوى محمد لحسن، مرجع سابق، صد -  

 .59-58موارى غبس، المرجع السابق، ص  (135)
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  م جمركية، إلا أن تلك الصادرات التزام الصادرات بالقوانين التى تتيح لها الدخول بدون رسو
 إلى حد أنها لا تستطيع المنافسة حتى مع تمتعها بهامش التعريفة التفضيلية. مثقلة بالشروط

عامل محدد رئيسى فى النفاذ إلى الأسواق الدولية فى أن قوانين المنشأ  التجربةوقد أثبتت  
حويل المزدوج وخفض القيمة لغاء كندا شرط التحيث ترتب على إمجال المنسوجات والملابس، 

مضاعفة الواردات الكندية بالنسبة لوارداتها من الملابس من الدول الأقل نموا،  %25المضافة إلى 
 . الملابس من البلدان الأقل نموا من

فى الاتفاقايات الثنائية بشأن حقوق الواردة : الالتزامات  بشأن حقوق الملكية الفكريةالالتزامات  -
رية، تختلف عن الالتزامات الواردة فى اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية الملكية الفك

حيث تشمل الاتفاقات الاقليمية مجموعة إضافية من الالتزامات فى مجال  لمنظمة التجارة العالمية.
ية التربس فى اتفاق ة، التزامات جديدة غير تلك الوارد  spluTRIPSحقوق الملكية الفكرية والمعروفة 

TRIPS(136). 

فى المسائل  الأطراف الاقليمية والمحدودةويمكن أن تؤثر اتفاقات التجارة الحرة الثنائية و  
ة الانترنت، ويتناول الكثير من هذه الاتفاقات مسائل هامة من قبيل توطين البيانات ر المتعلقة بإدا

، والذى يلزم الأعضاء فيه بإتاحة كافة شراكة عبرالمحيط الهادىالتفاق مثال ذلك إ .والتشفير والرقابة
عمليات نقل البيانات الاكترونية عبر الحدود، وينص على حظر شروط التوطين للمرافق والخدمات 
الحاسوبية وحظر شروط نقل التكنولوجية للأعمال التجارية، وحظر فرض الرسوم الجمركية 

المجالات الحساسة مثل حماية الضرائب على حركة الانترنت، مع وجود بعض استثناءات فى أو 
المستهلك والأمن الوطنى. وقد تبدو القواعد التى تعوق تدفق البيانات عبر الحدود تمييزية ضد 
الأجانب من مقدمى خدمات البيانات، وقد تنطوى بالتالى على احتمال انتهاك الالتزامات بتحرير 

ت التى أجريت بين الولايات المتحدة وثيقة المفاضامسودة فبحسب  .(137)التجارة فى السلع والخدمات
لوحظ أن المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، ، 2016الأمريكية وبريطانيا فى فبراير

زام بريطانيا باللوائح التنظيمية الأمريكية كما لو كانت محلية، لإ -فضلا عن –عكست رغبة أمريكية 
                                                           

 .116د. علاوى محمد لحسن، مرجع سابق،  :  راجع (136)

   . 116د. علاوى محمد لحسن، مرجع سابق،    راجع (137)
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 ة اقتصاد لا يعتمد على السوق، فىين بإعتبار الأخير وتقويض قدرة بريطانيا على التعامل مع الص
 .(138)الاحتفاظ بالخوارزميات والأكواد الخاصة بالبرامج التى تصدرها أمريكا إلى بريطانيا

ت الذى ينطوى عليه تنامى الاتفاقاوف على حجم الضرر وحتى يتسنى لنا الوقأخيرا،  
ثلاثة سيقان، الساق الأولى هى مفاوضات أن منظمة التجارة مقعد بقليمية، عليك أن تتخيل الإ

      لساق الثانية القواعد التنظيمية مثل القواعد المتعلقة بمنع الإغراق ا التجارة متعددة الأطراف،
اق الذى تم نجاز الرئيسى للاتف، وهى الإ(DMC)الدعم، الساق الثالثة هى آلية تسوية المنازعاتأو 

 للحكومات الأعضاء. أن تكون تسوية المنازعات ملزمة ، والذى يقضى ب1995التوصل إليه عام 
لأطراف، تتوقف مفاوضات التجارة متعددة ا لتنامى الترتيبات الاقليمية هى أن حتملةوالنتيجة الم

والبيئة وسياسة المنافسة  غراق والدعمفى ذلك القواعد المتعلقة بمنع الإضع القواعد بما و طل آلية وتتع
، وبطبيعة الحال سوف تضعف آلية ائل التنظيمية التى لا تزال محل نقاشالدولية وغيرها من المس

فى محافل أخرى تسوية المنازعات من خلال منظمة التجارة العالمية، إذا تمت تسوية المنازعات 
تزال مبعث قلق كانت ولا ،سوية المنازعات التابعة للمنظمةخاصة وأن آلية ت .(139)إقليميةثنائية أو 

مثل تحديا للترتيبات الدستورية الداخلية فى الولايات المتحدة ت، و (140)ة الأمريكيةالولايات المتحد
وقد دفع الهلع من دخول الأحادية الأمريكية مرحلة الركود على أثرتعزيز آلية تسوية  .(141)الأمريكية

                                                           
(138)United -ce of trade reprsntative Excutive Office of The Presedent, United StateU.S.A Government, Offi 

United Kingdom Negotiations,Summary of Soecific Negotiating Objectives,Feburary 2019.                         

                                                                       

الأونكتاد، قيمة البيانات ودورها فى التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمى والأثار المترتبة على صعيد التجارة والتنمية الشاملتين راجع:  (139)
 Bhagwati Jagdish,” Dawn of a new .17، ص 2019أبريل ، ، 5-3للتجارة والتنمية، جينيف :  للجميع، مؤتمر الأمم المتحدة

system…, Op.Cit. p.11-12.                                   

الولايات نزاع ونموذج ذلك، أفقد نظام تسوية المنازعات التابع للمنظمة الولايات المتحدة الأمريكية عددا من القضايا المرفوعة ضدها، (140)
ضد  أحكامها ،47-ت لجان التحكيم فى الجاتحيث أصدر  المتحدة بالنسبة لوارداتها من سمك التونة ضد كل من المكسيك وكندا وهولندا،

فرض الحماية البيئية خارج نطاق الاختصاص القانونى الوطنى للدولة يجب أن يتم من خلال أن الولايات المتحدة الامريكية، استنادا إلى 
المتحدة العقوبات  الولايات وهى سوابق تاريخية مهمة خاصة فى الحالات التى استخدمت فيها. تعاون دولى واتفاقات وليس بصفة فردية

منة "الهي"، فى محرر: روزمارى فوت وآخرون،نظام منظمة التجارة العالمية: الولايات المتحدة والجات غوتام سين،"راجع: أحادية الجانب. 
لطيب غوردو، إصدارات إى أحمد حالى، د. اد.       : الولايات المتحدة والمؤسسات متعددة الأطراف"، ترجمة: الأمريكية والمنظمات الدولية

 .1552ص المرجع السابق،د. أحمد جامع،       كذلك، أنظر: .268-267ص ، 2016كتب للنشر، لندن،  –

(141)Claude, E. Barfield, Free trade, Sovereignty, Democracy: the future of the world trade organization, 

Chicago Journal of international Law, Vol.2, No.2, 2001, P.407-411.   
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 ،يكىرس والرئيس الأمر بين الكونج )إتفاق الأخطاء الثلاثة(إلى ما يعرفالمنازعات متعددة الأطراف، 
مر اجعة ضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية من قمن خمسة مكونة هيئة وبموجبه تتولى 

حق للولايات المتحدة الأمريكية اتفاق الأخطاء الثلاثة يتيح و ة العالمية، قرارات منظمة التجار 
مرات  المصالح الأمريكية ثلاثبشكل يعاكس هذه الأخيرة ذا تصرفت إ ،نسحاب من المنظمةالإ

  .(142)خلال خمس سنوات

  الخفض التنافسى للقيم الخارجية للعملات الوطنية: )د(

فى العلاقات الاقتصادية الدولية. الصرف وميزان المدفوعات دورا مهما سعر  تلعب سياسات 
فس الاقتصادى على المستوى الدولى، تحت كأداة للتنا وفى الأونة الأخيرة زاع استخدام سعر الصرف

  .(143)يعرف بحرب أو صراع العملاتما مسمى 

اعتماد دولة ما على قوتها الاقتصادية للتأثير على تنافسية وتعرف حرب العملات بأنها  
الصرف الأجنبى من أجل تحقيق هدف نقدية والتدخل فى سوق سعر الدول باستخدام سياستها ال

على مؤشرات التوازن التأثير سية الكلاسيكية الجزئية و التناف الخياراتعملية تجاوز . وهى (144)معين

                                                           

         .267-266 غوتام سين، المرجع السابق، صراجع:  (142)

على مدار التاريخ كانت عملية خفض العملة . و سط طريقة لإبادة روح الرأسمالية"مطبعة العملة "أب كان يعتبر والواقع أن فلاديمير لينين (143)
على سبيل المثال، كانت حرب الثلاثين عاما في أوروبا        سمة أساسية للصراع بين الدول، استغلال الاضطرابات النقدية خلق أو و 

خلال الثورة الفرنسية، كانت و  .ىالذي أعقب فترة من عدم الاستقرار النقد ىبالتفكك الاجتماعالوسطى خلال القرن السابع عشر مدفوعة 
ووربما  .المضاربة في عملة ورقية مربوطة بالممتلكات "الوطنية" التي صودرت من الأرستقراطيين والكنيسة سببا في تقوض شرعية اليعاقبة

أثناء الحرب العالمية خطط ألمانيا النازية لطباعة الأوراق النقدية التابعة لقوات الحلفاء المثال الأكثر شهرة لهذه الحرب النقدية هو مكان 
-69، ص 2008القاهرة ، نهضة مصر، دار السوق الكفء، الطبعة الأولى، المالية العالمية وخرافة  )راجع: جورج كوبر، الأزمة الثانية.

77) 

 متاح على الرابط التالى :محمد جلال ، حرب العملات .. وصراع البقاء،  (144)

/showthread.php4tb.com/wtb/vb-http://www.w                                                                     

يدة : حرب العملات وأهمية تفعيل دور منظمة التجارة العالمية"، د. علاوى محمد لحسن، " الحمائية الجدد. محمد الأمين شربى،  -149
 .215، ص 2014( ، 14مجلة الباحث العدد )

https://www.theatlantic.com/business/archive/2013/09/unveiled-lenins-brilliant-plot-to-destroy-capitalism/280006/
http://www.w-tb.com/wtb/vb4/showthread.php
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وتتضمن حرب العملات التخفيض  .(145)الخارجى لغرض زيادة الفرص التسيويقية داخليا وخارجيا
عملة ، أوالهجوم المضاربى على (146)المتعمد فى قيمة العملة الوطنية بالنسبة لعملات الدول الأخرى 

إغراق السوق المحلى لدولة معينة ، وربما (147)عن طريق زيادة الطلب عليها لرفع سعرها معينةدولة 
بالعديد من الأزمات  ارتبطت حرب العملاتقد و . (148)بالعملة الوطنية لهذه الدولة لبث الفوضى فيها

 زمة الاسترلينىفى الثلاثينات، وأ أزمة الكساد الكبيرالمالية والاقتصادية العالمية، لعل من أهمها: 
عام، فضلا عن 1998وأزمة الروبل الروسى  ،1944عام  زمة البيزو المكسيكى، وأ1922عام

  .(149)سبعينات القرن الماضىموجات التضخم فى 

وقد كان تغيير القيم الخارجية للعملات الوطنية لأغراض الحماية، عاملا مباشرا فى حدوث  
 الكمى، . عندما لجأت الولايات المتحدة الأمريكية لسياسة التيسير2008الأزمة المالية العالمية لعام
الفائدة على الدولار إلى المعدل صفر، لمواجهة مشكلات العجز التجارى والتى بموجبها انخفض سعر 

. وعلى أثر برامج الدعم والإنقاذ للشركات (150)مع الصين، وهو ما أدى إلى أزمة الرهن العقارى لاحقا
 للشركات الأمريكية للخروج من براثن الأزمة، فضلا عن مخطط حرب العملات الذى استهدف شراء

                                                           

(145)rson Institute for International Economics, Working Paper teWilliam R. Cline, Currecy wars? Pe

e at : aviabl (.06, P: 2010Waschington,  ,2010, November 26- 810o.pN

 )                 .pdf26-10https://www.piie.com/sites/default/files/publications/pb/pb 

د سعيد الفاخرى، منشورات جامعة فاريونس، بنى فرانسيس جيرونيلام، "الاقتصاد الدولى"، ترجمة: د. محمد عزيز، د. محمو : راجع (146)
 .175، 1991ليبيا،  -غازى 

وهذه الآلية تعد الترياق الذى استخدمه بنك الشعب الصينى فى مواجة سياسات التيسير الكمى للفيدرالى الأمريكى، كذلك اتبعتها البنوك  (147)
حروب جيمس ريكاردز،  ق السوق بالين، مما دفع الين للارتفاع. راجع :المركزية فى مجموعة السبع الكبارللهجوم المنسق ضد اليابان بإغرا

 .188، ص 143العملات، المرجع السابق، ص 

لعل هذا ما قصده) لينين( فى معرض تهكمه على الرأسمالية بقوله) إن أفضل السبل لتحطيم الرأسمالية هى طباعة المزيد من النقود  (148)
 (77كوبر، المرجع السابق، ص جورج وإغراق الأسواق بها(. راجع :

 .59جيمس ريكاردز، حروب العملات، المرجع السابق، صراجع :   (149)

William R. Cline, Currecy wars? Op.Cit. 2010, P: 06. 

دروس أنظر: د.محمود محمد الدمرداش، الأزمة المالية العالمية : رؤية لإعادة بنية النظام المالى العالمى فى ضوء النتائج وال (150)
السنة الثانية والعشرون، أكاديمية شرطة دبى، إمارة دبى، دولة الإمارات العربية المتحدة،  –المستفادة، مجلة الأمن والقانون، العدد الثانى

 .16، ص 2014

https://www.piie.com/sites/default/files/publications/pb/pb10-26.pdf
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البلدان الصاعدة على العديد من أصول مالية فى بلدان صاعدة، انخفضت القيم الخارجية لعملات 
 .(5جدول رقم أنظر: ال) نحو مايلى إيضاحه لاحقا

التضييق سياسة الأدبيات الاقتصادية، يستطيع البنك المركزى لدولة ما من خلال تشير وكما  
على حيازة عملة هذه الدولة ذلك حلية وسوف يشجع أن يرفع سعر الفائدة على العملة الم النقدى

انخفاض قيمة الصادرات وارتفاع الواردات. وهى  يترتب عليهو ، وارتفاع سعرها لزيادة الطلب عليها
فتحت  .1990مانيا عام لنفسه مدفوعا إليها عقب توحيد أالألمانى السياسة التى وجد البنك المركزى 
وعلي أثر ذلك ، رفع أسعار الفائدة الألمانى البنك المركزى قرر  طلب،تأثير التضخم الناتج عن زيادة ال

سعار الفائدة علي رتفاع أللاستفادة من إ المارك الألمانى ل بعض أصولهم إلىقام الأجانب بتحوي
دة قيمته مقارنة بالعملات ، وزيادة الطلب علي المارك الألمانى، وهو ما يعني زياالمارك الألمانى

ارتفاع قيمة المارك حيث أسفر ، هم عملية الموازنة للحساب الجارى بمكان تف سهلومن الالأخرى، 
خفض  الحال إلىذلك بطبيعة  وقد أدى ،هبوط الصادرات الألمانية وارتفاع الواردات إلى نىالألما

 .(151)ىالألمان فائض الحساب الجارى 

خفض  مثلا ركزى اليابانىنك الميستطيع الب التوسع النقدىسياسة من خلال ابل، فبالمقو  
ى فرض أن وعل اليابان.وسوف يشجع ذلك على زيادة القدرة التنافسية لصادرات سعر الين اليابانى، 

الين مقابل اليوان الصينى والدولار الأمريكى مثلا، فهى تستطيع من اليابان تستهدف خفض سعر 
لطلب على ايساعد على زيادة خلال سياسة التوسع النقدى أن تقلل سعر الفائدة على الين، مما 

استبدالهما حامل الدولار أو اليوان بمقدور اليوان والدولار، فيرتفع سعرهما فى السوق، بحيث يصبح 
 تالىوبال، تتزايد لتنافسية للمنتج اليابانى، ومعني ذلك أن القدرة اوحدات الين اليابانى بعدد أكبر من

عدد أقل من وحدات الدولار واليوان، وهو ما يعنى تراجع باستبداله حامل الين اليابانى بمقدور يصبح 
 القدرة التنافسية للمنتج الأمريكى والصينى.

وقداستخدمت الهند سياسة خفض العملة لحفز الصادرات وتقليل الطلب على الواردات  
وكنتيجة لذلك، انخفض سعر  %36,6، حيث تم تخفيض قيمة الروبية الهندية بنسبة 1966عام

روبية(، وهو ما يعنى أن السلعة  7,50دولار=  1روبية( إلى) 4,76بية من) دولار= صرف الرو 

                                                           

(151)                                      643-642Paul A.Samuelson and William Nordhaus, Op.,Cit.,p. 
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روبية فى الداخل، وبعد  4,76التى كانت تشترى قبل التخفيض بدولار فى الخارج، كان يدفع مقابلها 
روبية فى  7,5التخفيض أصبحت تكلفة السلعة التى كانت تشترى بدولار فى الخارج يدفع مقابلها 

دولار(،  1ل. وبالمقابل فإن السلعة الهندية التى كان سعرها فى السوق المحلى قبل التخفيض)الداخ
 .(152)سنتا( مع مراعاة شرط المرونة والقدرة الاستيعابية64سيصبح سعرها بعض التخفيض)

الانخفاض النسبى لعملات دول صاعدة مثل الصين إلى أن حصاءات الحديثة الإوتشير  
ازيل، قد ساعد على تعزيز القدرة التنافسية لصادرات هذه الدول، مما ساعد على والهند وروسيا والبر 

، والتى والولايات المتحدة الأمريكيةودول الاتحاد الأوربى زيادتها، مقارنة ببلدان أخرى مثل اليابان 
رتفاع أسعار صرف تراجع قدراتها التنافسية نتيجة لإإلى  فى نفس الفترة صادرتها نخفاضيعزى إ

فقد ارتفع الناتج المحلى الإجمالى الصينى بمعدل الضعفين  .(153)ملاتها مقارنة بالدول الأخرى ع
خلال عقد التسعينات من القرن الماضى على أثر الخفض التنافسى لقيمة اليوان مقابل 

 8,7إلى  1983يوان للدولار عام  2,8الدولارالأمريكى، حيث انخفض اليوان الصينى من قيمة بلغت 
أثار  (3)جدول رقم         بيانات الجدول التالى . وتوضح(154) 1994للدولار الواحد عاميوان 

الخفض التنافسى للقيم الخارجية لعملات بعض البلدان الصاعدة، على صادرات هذه الدول مقارنة  
 بالبلدان المتقدمة.

 2013-2003عام  مساهمات بعض الدول الصاعدة والمتقدمة فى التجارة العالمية (3جدول )

 (العالم صادرات)% من إجمالى 

 السنة الدولة
2003 2012 

 11,4 5,9 الصين 
 2,9 1 روسيا

                                                           

 .175فرانسيس جيرونيلام،المرجع السابق، ص : راجع  (152)

  .116علاوى محمد لحسن، مرجع سابق،د.: راجع   (153)

مركز البديل للتخطيط والدراسات  ؟جازى، حرب العملات ....هل ينتظر العالم حرب عملات من نوع خاصحنى م: راجع  (154)
 /https://www.elbadil-pss.org/tag . متاح على الرابط التالى:6، ص2018مارس 31الاقتصادية، 
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 1,6 0,8 الهند
 1,4 1 البرازيل

 32,4 42,3 الاتحاد الاوروبى
 13,8 15,8 الولايات المتحدة الأمريكية

 4,5 6,4 اليابان
 ح على الرابط التالى:لى أين؟، متاالعملات الدولية ... إمعن خالد، حرب المصدر : 

https://kassioun.org/economic/item/32697-6115-17-5-2020           
       

صادرات إجمالى بعض البلدان الصاعدة والمتقدمة كنسبة من  صادراتيبين الجدول السابق،  
الصين وروسيا  ، ومنه يتضح ارتفاع مساهمات2012إلى عام  2003 عام خلال الفترة من العالم

يابان والولايات لا صادراتمقارنة بتراجع ، الصادرات العالمية كنسبة مئوية منوالهند والبرازيل 
نخفاض النسبى . ويعزى ذلك إلى الإودول الاتحاد الأوربى خلال نفس الفترة مريكيةالمتحدة الأ

ة لصادرات هذه الدول فى المخطط لقيم العملات الوطنية للدول الصاعدة، مما عزز القدرة التنافسي
 مواجهة البلدان المتقدمة.

وبعيدا عن السياسات النقدية)التضييق النقدى والتيسير الكمى(، تستطيع الدول التأثير فى  
بعادها عن دفها رفع قيمة عملة دولة معينة لإسوق الصرف الأجنبى باتخاذ إجراءات مضادة ه

رؤوس الأموال بغرض شراء أصول مالية فى أسواق ، ويتمثل ذلك فى ضخ كميات هائلة من المنافسة
وهى ذات  ر الأمريكى.تجاه الدولا على إتباعها الصيندأبت وهى الاستراتيجية التى ، (155)هذه الدولة

ن )الصي      الدول الصاعدة بعض عملات لرفع قيم  الولايات المتحدة الأمريكية الآلية التى اتبعتها
بعد تعافى الاقتصاد الأمريكى من الأزمة المالية  ائها من المنافسةزيل( لاقصروسيا والبراوالهند و 
لشراء أصول  حجم الأموال الأمريكية التى تم ضخها إلى هذه البلدان قدرقد و ، 2008لعام  العالمية
ر دولار، كما يبين من الجدول مليا(  3840)نحوب 2014عام إلى  2008خلال الفترة من مالية، 

سحب رؤوس الأموال فى لحظة معينة، ذه السياسة أكلها تعمد الدولة إلى ولكى تأتى ه(. 4)رقم

                                                           

 .215ص  حسن، " الحمائية الجديدة، المرجع السابق،د. علاوى محمد لد. محمد الأمين شربى،  (155)
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حرب العملات إلى حرب اقتصادية شاملة على نحو ماحدث فى أزمة النمورالأسيوية عام فتتحول 
1998(156) . 

  

                                                           

 .182جيمس ريكاردز، حروب العملات، المرجع السابق، ص (156)
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خلال الفترة  إلى الدول الصاعدة الأمريكية الولايات المتحدة موال منتدفقات رؤوس الأ:  (4دول)ج
 )مليار دولار( 2014إلى  2008من 

 كمية التدفقات السنوية كمية التدفقات الشهرية السنة
2008 30 360 
2009 30 360 
2020 30 360 
2011 40 480 
2012 40 480 
2013 85 1020 
2014 65 780 

 ، مرجع سبق ذكره..... معن خالد، حرب العملات الدولية المصدر:

ت خلال سبع يات المتحدة الأمريكية ضخيتضح من الجدول السابق، أن الولا 
أصول مالية فى الصين والهند وروسيا  مليار دولار لشراء (3840( نحو)2014-2008سنوات)

مليار  40، تزايد إلى خلال الأعوام الثلاثة الأولى مليار دولار فى الشهر 30والبرازيل، وبمعدل بلغ 
، ثم 2013مليار دولار شهريا عام  85، إلى أن بلغ 2012و2011خلال العامين  دولار شهريا

لخروج صافرة إنذار وربما كانت لحظة التراجع هى  .2014مليار دولار شهريا عام  65ى تراجع إل
، فبعد أن أفقدت الأموال رؤوس الأموال من الاقتصادات الصاعدة، لتكتمل ملامح الحرب المالية

فى السوق الأمريكى، أدى خروج رؤوس الساخنة صادرات البلدان الصاعدة قدرتها على المنافسة 
لدان ، لتكتمل حلقات حرب العملات. الأموال من اقتصادات الصاعدة إلى تدهور قيم عملات هذه الب

حجم الخسائر التى لحقت بعملات بعض البلدان الصاعدة على أثر هروب ( 5ويوضح الجدول )رقم 
 . 2013رؤوس الأموال منها عام 
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  2013عام  )%(مقابل الدولارالدول الصاعدة  خسارة عملات بعض (5جدول)

 معدل تراجع العملة الدولة
 16- البرازيل

 3,4- ندهال
 4,7- روسيا
 7,9- تركيا

 20- أنونيسيا
 8,50+ الصين

 المصدر: معن خالد، المرجع السابق.

عملات البلدان الصاعدة التى تعرضت لحرب عملات من  ، أنضح من الجدول السابقويت 
من قيمتها،  %20إلى  % 3,4منيت بخسائر كبيرة تراوحت ما بين  الولايات المتحدة الأمريكية، قبل

عن قيمتها السابقة،  %20بنسبة قيمتها وكانت العملة الإندونيسية أكبر الخاسرين، حيث انخفضت 
و  %4.7و  %7,9، وعملات كل من تركيا وروسيا والهند بنسبة %16تليها العملة البرازيلية بنسبة 

 على التوالى. 3,4%

ونية تحول كانت أكثر قدرة على الصمود، لوجود تدابير قان يةالصين العملة لوحظ أن ،لكن 
فى الوقت ذاته تحافظ تمارس حرب عملات وأن واستطاعت الصين أن  دون خروج رؤوس الأموال.

وكان  نتاج.كاليف الإمستفيدة من انخفاض ت ،يكىعلى القدرة التنافسية لصادراتها إلى السوق الأمر 
الأمريكى ذلك سببا فى اتساع فجوة الفائض التجارى لصالح الصين، واستمرار الصراع التجارى 

( للتصريح بأن الصين مسئولة عن نصف عجز دونالد ترامب)مما دفع الرئيس الأمريكى .الصينى
ع نطاق الرسوم الجمركية يوسعمدت الإدارة الأمريكية إلى ت لميزان التجارى الأمريكى، وعلى أثر ذلكا
تم رفع الرسوم الجمركية على صادرات الصين من واردات أمريكا من السلع الصينية، و  %47شمل تل

 تفرضوبالمقابل  ،%25إلى  %10من  مليار دولار( 200 تبلغ)يكيةإلى الولايات المتحدة الأمر 
هذه الرسوم أحيانا ترتفع ، و الأمريكية وارداتها من المنتجاتمن  %91على  رسوما جمركية الصين

 %40السيارات الأمريكية نحو  ها منالصينية على واردات لدرجة كبيرة، حيث تصل التعريفة الجمركية
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ويبين الجدول التالى التبادل التجارى  .(157)فقط بالنسبة لوارداتها من الدول الأخرى  %15مقارنة ب 
  .2018عام بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بحسب إحصاءات 

 2018ت المتحدة الأمريكية عام االتجارة بين الصين والولاي: (6جدول رقم )

 صادرات الولايات المتحدة الأمريكية صادرات الصين
 القيمة البيان القيمة البيان

 16,2 مواد كيميائية 21,4 مواد كيميائية
 17,9 أجهزة كمبيوتر 186,5 أجهزة كمبيوتر
 3,4 معدات كهربائية 49,9 معدات كهربائية

 27,8 نقل 21,7 نقل
 5و3 نفايات خردة  26,5 معادن مصنعة

 11,1 أليات 38,7 أليات
 5,9 محاصيل زراعية 29,8 ملابس

 7,1 نفط وغاز 25,8 مفروشات
 3,7 تصنيع ومتفرقات 40,2 تصنيع متفرقات

بلاستيك وجلود ومنتجات 
 المطاط

44 ----- ------ 

 23,7 منتجات أخرى  54,5 منتجات أخرى 
 120,3 الإجمالى 539 الإجمالى

أمريكا : الصين مسئولة عن نصف عجز ميزاننا  "،)السعودية( الاقتصاديةجريدة المصدر : 
  . متاح على الرابط التالى:2019مايو  10، الطبعة الدولية، النسخة الالكترونية، بتاريخ "التجارى 

تمرارالعجز التجارى الأمريكى مع الصين بحسب ( اس6يتضح من الجدول السابق)الجدول رقم 
مليار دولار، حيث تبلغ صادرات الصين للولايات  418,7، ليصل إلى نحو 2018إحصاءات عام 

                                                           

، )تصدر عن الأمانة العامة لجامعة د. ماجدة شاهين،" الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية"، مجلة شئون عربية (157)
 التالى:. متاح على الرابط 6، ص2019مارس  13، 177الدول العربية بالقاهرة( العدد 

                                   political/-https://arabaffairsonline.com/category/international   

https://arabaffairsonline.com/category/international-political/
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ملياردولار، فى حين لا تكاد تتجاوز الصادرات الأمريكية إلى الصين  539المتحدة الأمريكية نحو 
بمبلغ  أجهزة الكمبيوترالأمريكية من الصين الواردات مليار دولار. ويأتى فى صدارة 120حاجز

مليار دولار،           ومنتجات  49.9مليار دولار، يليها المعدات الكهربائية بمبلغ  186,5
كما تضمنت قائمة الصادرات الصينية الى مليار دولار،  40البلاستيك والجلود والمطاط  بمبلغ 

بس والمفروشات ووسائل النقل والمعادن المصنعة السوق الأمريكى منتجات أساسية ومهمة مثل الملا
 وخلافه.

تحت تأثير العجز المزمن فى ميزان التجارة الأمريكى مع الصين، أعلن الرئيس اللافت أنه و  
، اعتزامه زيادة الرسوم على الواردات من الصين، وبالمقابل أعلن 2019الأمريكى فى أوائل مايو 

وأدواتنا فيما يخص ة الصينية تملك مجالا واسعا للرد، نقديبنك الشعب الصينى) أن السياسة ال
السياسة النقدية غنية(، وبالفعل وبعد ساعات من تصريحات الرئيس الأمريكى، خفض بنك الشعب 
الصينى قيمة الاحتياطات التى يتعين على بعض البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم الاحتفاظ بها، 

  . (158)ت الصينية مما يتيح فرص أكبرلإقراض الشركا

 : الحمائية  اتعدوى النزعو ميكانيزم حرب العملات 

.        (159)حرب عملات محنة داخلية تحركها تشير التجارب الدولية إلى أنه فى صميم كل 
الى هى الاستهلاك ن الركائز الرئيسة لنمو الناتج المحلى الاجمفإتشير الأدبيات الاقتصادية وكما 

وعندما تزيد نسبة . GDP=C+I+G+(X-IM)الحكومى وصافى الصادرات نفاق والاستثمار والإ
فى ظل محددات التوسع فى البطالة وينخفض الاستهلاك سيواجه الاقتصاد صعوبة فى الاستثمار. و 

اللجوء وفى ظل مخاطر  بية ومقدرة الحكومة على الاقتراض،الطاقة الضرينفاق الحكومى، وخاصة الإ
 ،(160)بقى الطريق الوحيد للدفع بعجلة النمو هو صافى الصادرات، يإلى أساليب تمويل تضخمية

للنمو ولخلق فرص العمل الملاذ الأخير هو ويكون تعزيز الصادرات من خلال خفض قيمة العملة 
 الأرباح. زيادة و 

                                                           

 .د. ماجدة شاهين، المرجع السابق (158)

    .60جيمس ريكاردز، حروب العملات، المرجع اسابق، ص (159)

(160).                            451Paul A.Samuelson and William Nordhaus, Op.,Cit., p. 
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بالدولار سعرت  أمريكيةفترض أن سيارة ، ن(161)ووفق آلية الخفض التنافسى لقيم العملات 
السيارة سعر ، فمعنى ذلك أن ن صينىيوا 1,50 يوازى  الدولار الواحدولنفترض أن بقيمة ثلاثين ألفا، 

يوان،  1,10لار انخفض سعره وأصبح يوازى ألفا(. ولنفترض أن الدو  45الأمريكية باليوان يساوى )
 . بالعملة الصينية          ) اليوان( ألفا(33) يصبحفمعنى ذلك أن ثمن السيارة الأمريكية 

اليوان ترتب عليه انخفاض سعر السيارة الأمريكية  مالدولار أماأن انخفاض سعر  ،ذلك مفاد 
اذبية وبالتالى أصبح سعر السيارة الأمريكية أكثر جألف يوان(.   33الف يوان( إلى ) 45من )

 30)لأن ثمن السيارة فى الحالتين            هو المصنع الأمريكىللمستهلك الصينى، ولم يخسر 
. وبالمقابل يستطيع المصنع الأمريكى بيع عدد أكبر من السيارات فى السوق الصينى، ألف دولار(

ومن شأن ذلك زيادة الناتج المحلى الأمريكى وخلق فرص عمل جديدة فى أمريكا لمواكبة الطلب 
 الصينى المتزايد على السيارات الأمريكية.

المالى غالبا ما يواجه قانون  مورعند هذا الحد، فالمحاربلكن فى حرب العملات لا تقف الأ 
العواقب غير المقصودة، فمن الممكن أن يؤدى زيادة الطلب على اليوان الصينى إلى رفع سعره، 

ية تلحق الضرر بالاقتصاد الصينى، خاصة إذا ارتفعت الأسعار المحلية حدوث موجات تضخمو 
فض تنافسى تكون بمثابة وقد تقوم الصين بعمليات خ. (162)بمقدار أكبر أو مساو لمعدل التخفيض

غير حاسمة، إذ لقيم العملات تنافسى ض المثله. وغالبا ما تكون عمليات الخفبعلى الفعل رد ال
وقد يتخذ التنافس  هامشا وقتيا دون أن يسلم أى من الأطراف للأخر بفوز نهائى. يكسب كل طرف

                                                           

    .61، ص ب العملات، المرجع اسابقو جيمس ريكاردز، حر   (161)

قيمة العملة سوف يؤدى إلى تحسن وضع ميزان المدفوعات فى البلد المعنى إذا كانت  ليرنر( إلى أن تخفيض  -مارشاليشير شرط)  (162)
يض قيمة فمرونة كل من الطلب على الصادرات والواردات للبلد المعنى أكبر من الواحد الصحيح. ومعنى ذلك أنه على الرغم من أن تخ

يعتمد  وثانيهمامرتبط بالمرونة،  أولهما، يجب أخذهما فى الاعتبار يؤدى إلى زيادة لا بأس بها فى الصادرات، فإن هناك قيدان العملة قد
 (.176الممكن تصديره(. )أنظر: فرانسيس جيرونيلام، " الاقتصاد الدولى"، المرجع السابق، على القدرة الاستيعابية)كفاية الفائض 

ئيس الأمريكى نيكسون فى أوائل السبعينات رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة الامريكية من الحديد الر فقد سبق أن فرض  -
مما أضر بالصناعة  %3وعلى أثر ذك، ارتفعت أسعار الصلب فى داخل الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة الصلب من أوربا واليابان، 

الادارة الأمريكية  إلى إلغائها فى غضون سنة واحدة. وتكرر نفس السيناريو الفاشل عام  وفرص العمل والمستهلك الأمريكى، مما اضطر
، عندما حاول جورج بوش الابن، اتباع نفس الاجراءات واضطر للعدول عنها فى غضون سنة واحدة ولنفس الأسباب)د. ماجدة 2002

 شاهين، المرجع السابق(
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وقد تصل العقوبات ،تجارة الحرةأمام الأوغيرها من الحواجز  أشكال حمائية، كالرسوم والقيود الكمية
 .(164)حدود التجارة فى أحايين أخرى المنافسة التجارية تتجاوز  وقد. (163)اأحيان التجارية إلى حد الحظر

وعليه يمكن اعتبارسياسات سعر الصرف وميزان المدفوعات أو ما أصبح يعرف بحرب  
ب العملات التى يخوضها بلد ضد أخر وتعتبر حر  العملات من أدوات الحمائية التجارية الجديدة،

عن طريق الخفض أوالرفع التنافسى لقيمة العملة واحدة من أكثر النتائج تأثيرا على الاقتصاد الدولى، 
لتأثيرها على المتغيرات الاقتصادية الكلية لاقتصادات الدول، سواء فيما يتعلق بحجم التجارة 

دفوعات، كما أن له تأثير على نمو وكفاءة المشروعات الخارجية، أوالاحتياطات الدولية وموازين الم
والعمالة داخل الدولة. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن التقييم غير الحقيقى للعملات الوطنية يؤثر 
سلبا على مسار عملية التحرير التجارى، ويقلص فرص الحصول على المكاسب الناجمة عن 

 لحق الضرر بالأهداف الانمائية العالمية.، وي( 165)عمليات التبادل التجارى الدولى

 : كأداة للتنافس الاقتصادى الدولىالمعونات الدولية ( ه)

الرئيس الأمريكى  أوجز، عندما 1945عام  المعونات الدوليةتم وضع اللبنة الأولى لنظام  
لا لمنا أنه " لقد تع ما رأه أحد الدروس المهمة من الحرب العالمية الثانية خطاب تنصيبه فى روزفلت

                                                           

الصين وتدخل فى صناعة  نتجهاصدير ما يعرف بالعناصر الأرضية النادرة )معادن نادرة تالصينى إلى وقف ت المحارب المالىاضطر  (163)
فى ثلاثة أيام  %3بمعدل  ينتراجع الو السيارات والاكترونيات اليابانية( إلى اليابان، وردت اليابان بخفض مفاجىء في قيمة الين اليابانى، 

أن تلحق ضررا بالصادرات الصينية إلى اليابان لصالح منتجات من أندونيسيا  مقابل اليوان الصينى، استطاعت اليابان بخفض العملة
جيمس ريكاردز، حرب العملات، )تفادى نتائج أكثر سوءالكن سرعان ما استوعب الطرفان الدرس، لوفيتنام، استمر الوضع أسابيع قليلة، 

   .(65-62سابق ، صلالمرجع ا

نى، لا يخلو من مناوشات، حتى على مستوى الرئاسة، فبعد شهور من تولى الرئيس جدير بالذكر أن الصراع الامريكى الصي (164)
ة، الأمريكى)دونالد ترامب( مقاليد الحكم إعتبر مشكلة الميزان التجارى مع الصين، واحدة من أهم صفقاته، وأنه سوف يكون الفائز فى النهاي

( هجوما على الولايات المتحدة Jinping Xiن الرئيس الصينى) فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، ش 2018وفى مؤتمر قمة البريكس 
الاقتصادية، )المرجع السابق(،  د. ماجدة شاهين،) الأمريكية، وتنبأ بأن السنوات القادمة ستشهد إعادة تشكيل جذرى للنظام التجارى العالمى.

 (. المرجع السابق

(165)Exchange rate and  ?cy wars" by other meansMark S. Coplovitch and Jon. C Pevehouse, "Curren  

 .0102GATT/WTO, Dispute Initiation, University of Wisconsin Madison, 

                         )                                                                   https://www.researchgate.net/(          

https://www.researchgate.net/
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تدفقات بين  -1: طريقتان لتدفق المساعدات الخارجية . وتوجد(166)"يمكننا العيش فى سلام بمفردنا
تدفقات عن طريق مؤسسات  -2بين أجهزة تابعة للحكومات)التدفقات ثنائية الجانب( الحكومات أو 

مساعدات الخارجية التى متعددة الأطراف كالبنك الدولى)التدفقات متعددة الأطراف(. وتتعدد دوافع ال
وتختلف قوة الدوافع وتعددها باختلاف المانح  ،قد تكون سياسية وعسكرية واقتصادية وانسانية

 ماية مصالحها التجاريةأوجدت رغبة البلدان المانحة فى ح . هذا، وقد(167)والمستفيد وباختلاف الوقت
الاعتمادات آلية  من خلاللى، الاقتصادى الدو للتنافس الاقتصادية كأسلوب  وناتعمستخدام البا

ويراد بها فى الغالب تركيب يجمع بين المساعدة والاعتمادات التجارية ، Mixed Creditsالمختلطة 
تمويل صادرات معينة من البلد المضمونة من قبل الحكومة( وتستهدف فى الأساس و الحكومية)أ

لدان المانحة من خلالها تغليب ، وتستطيع البsTying of aid ات. وآلية ربط المساعد(168)المقرض
 .(169)الأهداف الاستراتيجية على الأهداف الانمائية

وفى بداية الخمسينات بدأت دول أوربية عديدة بفتح برامج تنموية ثنائية ومباشرة مع الدول  
فس فى تقديم ناالفقيرة لمساعدتها، وما لبثت أن انضمت بلدان الكتلة الشرقية إلى مجال الت

 . (170)لصراع على مناطق النفوذ فى إطار الحرب الباردةإدارة الخارجية باعتبارها آلية المساعدات ا

من أهم  معونة بلا شروط"، كان رفع شعار"من القرن الماضى وفى بداية الخمسينات 
المعونة ومتلقيها، ومع اندلاع أزمة المديونية الخارجية فى مانحى الطقوس التى تحكم العلاقة بين 

اللامشروطية" اهتماما، وبدت البلاد ئات التمويل الدولية تعير مبدأ "نينات، لم تعد هيأوائل الثما
كآلية لفرض واستخدمت المشروطية  المتلقية للمعونة أقل قدرة على التمسك بمبدأ عدم المشروطية.

وكة نفاق العام وبيع المشروعات المملك الدوليين فى مجالات الحد من الإسياسات صندوق النقد والبن
                                                           

 .79المعونة فى القرن الواحد والعشرين "، ص ، الفصل الثالث بعنوان :"2005تقرير التنمية البشرية للعام  (166)

(167)Finance and Development}), ”,(trends in official development aid“Jaris,J.C.Voorhoeve, 

June1977,p.10-14.                                                                                                

   .415المرجع السابق، فرانسيس جيرونيلام،   (168)

   .416المرجع السابق، فرانسيس جيرونيلام،  (169)

وماسية وسياسية، الامارت العربية المتحدة، نجم الدين عبدالله حمودى، العلاقات البينية العربية والدولية، مذكرات ودراسات دبل (170)
 .141-140، ص 2004
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للدولة وتحرير سعر صرف العملات وغيرها من السياسات التى بموجبها مارست هيئات التمويل 
 . (171)الدولية على البلدان المتلقية للمعونات ما يشبه سلطة التأديب

جى، وتنامي دور العامل الاقتصادى و بانتهاء زمن توازن القوى القائم علي البعد الأيديولو  
 سياسية، وانتقل مفهوم توازن القوى حسابات الجغرافيا ال رت الدولية، تراجع دو في العلاقا والتكنولوجى

تأثيرا، وبات من علي القوة العسكرية إلي توازن قائم علي وسائل أكثر ليونة وأشد  من الاعتماد الكلى
دية، زمن ما بعد الحرب الباردة، التحكم في التكنولوجيا، اتفاقات الشراكة الاقتصا وسائل التأثير فى

الالتزام بالقيم الليبرالية الاقتصادية والسياسية. وهنا يأتي دور نظام المعونة الدولية وفي القلب منه 
مؤسسات بريتون وودز، كحلقة وسط تعكس تأثيرات النسق الدولي علي نظم الحكم في الدول المتلقية 

دورا أشبه بالعدسة المحدبة ، وبحسب تعبير)ستيفن كراسنر(، يلعب نظام المعونة الدولية (172)للمعونة
Converging Lens  التي تقوم بتركيز وتجميع المؤثرات الصادرة من البيئة الدولية تجاه الدول

 .(173)المتلقية للمعونة

وفضلا عن فكرة العدسة المحدبة والتي تعكس عدم تكافؤ العلاقة بين المانحين ومتلقي  
 -Post إن نظام ما بعد المشروطيةالمعونة، وتفترض عدم حيادية مؤسسات التمويل، ف

Conditionality  الذي تبنته مؤسسات التمويل الدولية مؤخرا، قد تخلي عن فكرة فرض التحولات من
البلدان النامية سياسات مصممة داخليا،  ويطرح مفهوم الامتلاك، حيث تتبنى الخارج )المشروطية(،

الداخلية بين الجماعات والأفراد الصراعات ظاهرة يفسر ذلك وربما  .(174)من خلال فاعلين داخليين
صراعا شهدها العقد التاسع من القرن  61حصاءات إلى أن من بين داخل الدولة الواحدة، فتشير الإ

إجمالى الصراعات خلال هذه من  %95صراعا داخليا، أى ما يمثل  58ان من بينها العشرين، ك

                                                           

محمود محمد الدمرداش، "الخصخصة كوسيلة لعلاج الاختلالات الهيكلية لقطاع الأعمال العام"، رسالة دكتوراه مقدم لكلية الحقوق  (171)
 .144-143، ص 129ص  1999فرع بنى سويف،  -بجامعة القاهرة

، في مراحل التحول الديموقراطي" ، مجلة السياسة الدولية ىالعالم ىما بعد المشروطية : تأثير النظام الاقتصادد.هناء عبيد،"  ( أنظر:172)
 التالي : الرابط، من خلال  2015مارس  25ضمن منشورات الأعداد التاريخية لمجلة السياسة الدولية. تم الاطلاع عليه بتاريخ 

1390&eid=215562http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial= 
 ( أنظر:173)

Stephen Krasner, “Structural causes and regime consequences: Regimes as intervening variables “, International 

Organization, special issue, Vol. 36, no.2, spring 1982, p.185.              

 ، المرجع السابق.د.هناء عبيد :( أنظر174)

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=215562&eid=1390
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ن المدنيين ومعظمهم من النساء من ضحايا تلك الصراعات م %90كانتقريبا، و الفترة 
 . (175)والأطفال

، وفى ظل تنامى زمن ما بعد الحرب الباردة الجديدة فى هكذا، يبدو جليا أن موازين القوى  
ة والتهميش علي ، تكرس علاقة التبعية الاقتصاديدور العامل الاقتصادى فى العلاقات الدولية

صالح مولخدمة  ق الدولىدورا محددا وفق النس. فدول الأطرف تلعب المستويين الخارجى والداخلى
، ودول المركز تعمل علي توحيد مصالح الطبقات الرأسمالية عبر البلدان المختلفة رأس المال العالمى

في مجتمعاتها المحلية، لضمان فاعليين داخليين، يكونون بمثابة أدوات تأثير ناعمة، لتحقيق مصالح 
ن من قبيل المصادفة أن طغت حسابات الحرب علي الارهاب علي الفاعليين الدوليين. وربما لا يكو 

، لتضمن الدول المهيمنة في النظام العالمي الجديد يموقراطية في نظام المعونة الدولىدوافع دعم الد
رهاب، وهو ما يعوق وخاصة المحورية في حربها علي الإ تأمين ولاء ومساعدة الأنظمة الاقليمية،

 .(176)روطية السياسية الفعالة ازاء تلك النظمممارسة أي نوع من المش

وكان من نتيجة ذلك أنه رغم مرور أكثر من سبعين عاما على مولد نظم المعونة، مازالت  
، كما أن ضعف الحوكمة دون المستوى المطلوبمشكلات الفقر والجوع واللامساواة نتائج مواجهة 

ما تحققه      تؤدى إلى انخفاض  ،و الاقتصادىوالفساد والإخفاق فى تنفيذ السياسات التى تديم النم
  استثمارات المعونة من عوائد تنموية.

 :والتنافس الاقتصادى الدولى العقوبات الاقتصادية الدولية )و(

داة الاقتصادية فى شقها السلبى مقارنة بالشق الايجابى الاقتصادية استخدام للأ العقوبات تعد 
ا ما تهدف العقوبات الاقتصادية إلى خدمة أغراض سياسية للدول ، وغالبتصاديةالمعونات الاق وهو

وتعرف ، وكلاهما يستخدم كأداة للتنافس الاقتصادى الدولى. الأكثر تأثير فى المجتمع الدولى
العقوبات الاقتصادية بأنها تعطيل العلاقات التجارية والمالية المتعارف عليها لأغراض سياسية 

موال منع تحويل الأو تجميد الأصول و عقوبات الاقتصادية حظر السفر ال تشملغالبا ما و  وأمنية،

                                                           

، ص 1427المملكة العربية السعودية،  –جامعة الملك عبدالعزيز،"التنمية المستدامة فى الوطن العربى: بين الواقع والمأمول"، جدة  :( أنظر175)
204-205. 

 رجع السابق. الم ،..... عد المشروطيةما ب د. هناء عبيد ، :( أنظر176)
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 كثرمن أ     ( 1990-1979وتعد العقوبات الاقتصادية ضد العراق)وتعليق المعاملات التجارية، 
 .(177)العقوبات شمولا فى التاريخ الاقتصادى الحديث

تحقيق أهدافها المعلنة، وتشير التجارب الدولية إلى فشل العقوبات الاقتصادية الدولية فى  
ففى الحالة العراقية مثلا ظل النظام قويا وألحقت العقوبات أضرار كارثية بالبنية التحتية للدولة 

، ولم يكن للإغاثة خاصة فى قطاعى التعليم والصحة، وأدت إلى حرمان المدنيين من الغذاء والدواء
ت الحكومة بالسيادة الوطنية لمنع كثير من نسانية دورفعال فى إنقاذ كثير من الأرواح، حيث تذرعالإ

 .(178)المنظمات غير الحكومية من تقديم بعض الإعانات

(،      العقوبات( والسلبى )المعوناتيجابى )ها الإيأن الأداة الاقتصادية بشق مفاد ما تقدم، 
ا الرؤى أحادية ، وكذوالمانعة قد خلفت إدراكا متزايدا بأن السياسات التنموية للدول والجهات المانحة

على المستوى الدولى وفى إطار البلد بالتعايش السلمى  ار اضر للبلدان الكبرى المهيمنة، تلحق أالجانب 
يجاد على أهمية إ يؤكدو يجاد نموذج تنمية يستوعب الخصوصية المحلية، إ هو ما يتطلبو ، الواحد

 ة.فى إطار برامج المساعدات الدولي تفاعل بين طرفى المعادلةو تشارك 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

صلاح الدين حمد، "أثر الدبلوماسية الاقتصادية فى التنمية الاقتصادية : سوريا نموذجا"، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه  :( أنظر177)
 .93،ص 2015ة دمشق، سوريا، جامع –فى الاقتصاد، كلية الاقتصاد 

 .97-93السابق، صالمرجع صلاح الدين حمد، د.  (178)
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 المبحث الثالث

 الاقتصادية التعايش السلمى وأهدافه

، كما أن البيئة من الأجل البقاء والاستمراريعد التعايش السلمى مدخلا مهما للحفاظ على  
وتحقيق الرخاء، من خلال آلية الاعتماد  الاستغلال الأمثل للموارد للتعايش السلمى دورا مهما فى

ستخدام الجائر للموارد. وفيما يلى نبين مفهوم التعايش السلمى وأهدافه من منظور المتبادل وعدم الا
  ثم نوضح انعكاساته على التجارة والتنمية الشاملتين.اقتصادى، 

 : التعايش السلمىاهية أولا : م

ويعناااى الاشاااتراك فاااى الحيااااة،أى عااااش بعضاااهم ماااع بعاااض، هوالحيااااة والبقااااء، التعاااايش لغاااة  
(. وساايرا علااى المعنااى اللغااوى تكااون كلمة)الساالمى( وصااف 179التوافااق وعاادم الاسااتغناء)ويحماال دلالااة 

فاى المجاال الاجتمااعى للتعبيار عان قاديما وقد ساد مصطلح التعاايش السالمى  مؤكد لطبيعة التعايش.
أهمية التعاايش باين الأفاراد والمجموعاات القبلياة، وانتقال إلاى المجاال السياساى فاى ظال الدولاة الحديثاة 

(، ثم صار مطلبا دوليا فى ظل الصراعات الناتجة عن التنافس 180ائمة على التنوع الدينى والإثنى)الق
 (.181على أماكن النفوذ وتنامى دور العامل الاقتصادى فى العلاقات الدولية)

وإشاااعة للتعااايش أصاال دينااى ينبااع ماان فلساافة الشاارائع السااماوية فااى تحقيااق العاادل والمساااواة و  
       قاااال تعاااالى ، ففاااى مقدماااة مقاصاااده التعاااايشباااين النااااس، وقاااد جعااال الإسااالام مح روح المحباااة والتساااا

                                                           

قال الخليل: )العيش والحياة والمعيشة اسم لما يعاش به، وكل شىء يعاش به أو فيه فهو معاش كالمأكل والمشرب والدخل، وقال  - 179  
اش والتعيش تكلف أسباب العيشة، وعايشه ع(. أى ملتمس للعيش. 11لنبأ: الأيةتعالى  فى محكم التنزيل "وجعلنا النهار معاشا " )سورة ا

مجمع اللغة (، )6لسان العرب لابن منظور: ) .معه، وأعاشه جعله يعيش، وتعايشوا عاشوا على الألفة والمودة، والتعايش على وزن تفاعل
 .(640-2/639العربية، المعجم الوسيط، طبعة دار الفكر، 

"، قراءة فى ندوة : "فقه رؤية العالم والعيش فيه: على بن صالح السليمى،"القواعد الكبرى للتعايش السلمى من خلال القواعد الكلية - 180  
( . الرابط الأصلى http//alwatan.com)2015مايو  22سلطنة عمان، بتاريخ -المذاهب الفقهية والتجارب المعاصرة"، جريدة الوطن

 /61560http://alwatan.com/detailsللمقال: 

181 --https://www.project .10,2019Project Syndicate,April”, Peaceful coexistence”Dani Rodrick,  

                                                            syndicate.org/          

http://alwatan.com/details/61560
https://www.project-syndicate.org/
https://www.project-syndicate.org/
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 ) يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم(
(182). 

أفاراد لتعاملات المالية دور كبير فاى التعاايش والتقاارب باين ولا شك أن للوضع الاقتصادى ول 
المجتماااع الواحاااد والشاااعوب المختلفاااة عموماااا. فقاااد وردت فاااى القااارآن الكاااريم نصاااوص كثيااارة لهاااا أبعااااد 

الاقتصااادى فااى تحقيااق التعااايش الساالمى بااين راهااا تعكااس الدور صااادية، وعناادما نتأماال فااى معانيهااا ناقت
 . ومن بين هذه النصوص القرآنية :(183)الناس جميعا

( )وءاتوهم مان ماال 185( )فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم( )184)وأحل الله البيع وحرم الربا( )
وساخر لكام ماا فاى الساموات ) (187( )هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاا( )186الله الذى أتاكم( )

 (.189) (والأرض وضعها للأنام) (188) (وما فى الأرض جميعا

تصاادى، وتأخاذ كاذلك حاق تتحادث عان الجاناب الاق كثيارةوفى السنة النبوية المشرفة مواضع  
ماا أكال أحاد مان طعاام قاط  خيار مان أن يأكال مان ) وفى قوله صلى الله عليه وسلم .العموم والشمول

دعاوة للنااس ساتهلاك بالعمال، و للا( رباط 190، وأن نباى الله داوود كاان يأكال مان عمال ياده( )عمل يده
 وغير مسلم.  بين مسلمفى ذلك للعمل وإعمار الأرض والعيش بسلام، غير مفرق كافة 

ترجع النشأة الحديثاة لاصاطلاح التعاايش السالمى إلاى مجاال العلاقاات الدولياة، وتحديادا ماع و  
النصاااف الثاااانى مااان القااارن  لاشاااتراكى فاااى باااداياتالرأسااامالى ا ينظهاااور الحااارب البااااردة باااين المعساااكر 

الاشااتراكية  أدرك أن التحاول إلااى مااا، حين1917وقااد دعاى إليهااا لينااين فاى وقاات مبكار عااام  العشارين.

                                                           
       . 13سورة  الحجرات، الآية :  - 182

 –كلية الآدابمجلة مداد الآدب، د. صبحى أفندى الكبيسى، " الوسائل الاقتصادية فى التعايش مع غير المسلمين فى الفقه الإسلامى"،  - 183

    178ww.midad.edu.iq/http://w                 . متاح على الرابط التالى : 318ص 2011الجامعة العراقية، العدد الثالث،  –الآداب

                                                                       
          .275سورة البقرة، الآية :   - 184

 .25-24سورة المعارج الأية :   - 185

 .33سورة النور، الآية :  - 186

   .29سورة البقرة، الآية :   - 187

               .13اثية الآية : سورة الج    - 188

 .10سورة الرحمن الآية :   - 189

 .1966صحيح البخارى، باب كسب الرجل وعمله بيده، الحديث رقم:   -190

http://www.midad.edu.iq/178
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، ولابد من تعايش بين الأنطمة المتباينة ينتهى فى المجتمعات الرأسمالية يحتاج إلى وقت طويل الآمد
 بعاادساالما، وبلااغ الاقتناااع بفكاارة التعااايش ذروتااه بااين المعسااكرين الشاارقى والغربااى  الاشااتراكيةبانتصااار 

اختلفات رؤياة ، وإن يتشارد نيكساون(وبخاصة فترة حكم ) نيكيتا خروتشوف / ر  الحرب العالمية الثانية
 .(191)ومضمونه همسوغاتلكل منهما 

فااى تعريااف ثاالاث مسااتويات مفاااهيم الحديثااة للتعااايش الساالمى، ويمكاان التمييااز بااين الوتتعاادد  
 (:192التعايش، كما يلى)

، يهاادف إلااى تاارويض الخاالاف والعماال علااى احتوائااه، أو إدارة سياستتى أيتتديولوجى المستتتوى الأول:
ا يفاتح قناوات التواصال والتعامال الاذى تقتضايه ضارورات المصاالح المتبايناة، وهاو النماوذج الصراع بما

ساااابق  اعلاااى نحااااو مااا الاااذى ساااااد باااين المعسااااكرين الاشاااتراكى والرأساااامالى فاااى مرحلااااة الحااارب الباااااردة
وربماا يكاون (.  194، على اعتبار أن كلفة الحرب ستتجاوز كل الفوائد التى يمكن تصورها )(193)بيانه

والخطار  السالمى( فاي كتاباه "التعاايش  -بريطاانىزعايم حازب العماال ال -قصاده )هيوكيتساكل  هذا ما
قااد تقتضااي  : "مناااورة خالصااة، وهااي ظاااهرة مؤقتااة،االتعااايش بأنهاامرحلااة ، عناادما عاارف "الااذي ينتابااه

رى كيساانجر( عمليااة تكتيكيااة لا واعتبرهااا )هناا .(195)تحااوير السياسااة بوقااف القتااال، وتخفيااف الضااغط"

                                                           
هنري كيسنجر، مفهوم السياسة الخارجية الأمريكية، ترجمة حسين شريف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة  راجع: - 191

       .68-67ص  م،1973الأولى، 

د.عثمان بن عبدالعزيز التويجرى، " الاسلام والتعايسش مع الأديان فى أفق القرن الحادى والعشرين"، مقال منشور بتاريخ   - 192
 ى للمقال :، الرابط الاكترون /http://www.jeunessearabe.info، على الموقع التالى:17/2/2009

http://www.jeunessearabe.info/IMG/taayouch.pdf 
جامعة عبدالله بن موسى يلكوى، " التعايش: دراسة نقدية فى ضوء الإسلام"، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير فى الدراسات الاسلامية،  -

 .52، المتن والهامش رقم  30 ، ص2008صنعاء ، اليمن، يناير  -لتكنولوجياالعلوم وا
 .321، ص1975ترجمة أحمد الشريف، مكتبة المتبني، القاهرة، الطبعة الأولى،  "،العقل والمادة" برتراند راسل، -193

 سوريا-دراسات والترجمة والنشر، دمشقلل دار طلاس ،الطبعة الأولى : رياض الطباع،ريتشارد نيكسون، "السلام الحقيقى"، ترجمة  -194
 .15ص ،1985،

 www.alqlam.com، " الحوار بين الأديان حقيقته وأنواعه"، موقع القلم: ىأبو زيد بن محمد مك نقلا عن: (195)

http://www.jeunessearabe.info/
http://www.jeunessearabe.info/IMG/taayouch.pdf
http://www.alqlam.com/


102 
 

أن انهيااار الشاايوعية  كمااا أضاف)ريتشااارد نيكسااون(و (، 196)أن ترتكااز فقااط علااى النوايااا الطيبااة ىينبغاا
 (.197إنتهاء المنافسة الاقتصادية) عنيانيلاطية وانتصار الديموقرا

، التعاايش الحضاارى أو  يشامل تحديادا معناى التعاايش الادينى، و : دينتى ثقتافى حضتارى المستوى الثانى
 خاال المجتماع الواحاد، أو علااى مساتوى الشااعوب والمجتمعاات الإنسااانية.ساواء علاى المسااتوى الأفاراد دا

 وفى هذا السياق يعرف التعايش بأنه القبول بالأخر المختلف أيديولوجيا ودينيا وعرقيا.

، يرماااز إلاااى علاقاااات التعااااون باااين الشاااعوب والحكوماااات بماااا لاااه صااالة اقتصتتتادى المستتتتوى الثالتتتث:
 .البقاء والنمو الشامل والمستدام حققما يبو ، بالمصالح الاقتصادية والتجارية

الرامية إلى ترسيخ ( 198) بالجهود الدولية يرتبط التعايش السلمى من زاوية اقتصاديةربما و  
 Rights- Based Approach to مفهوم التنمية القائم على نهج حقوق الإنسان

Devepolment"مرورا ، 1986ام عن الأمم المتحدة عنذ إعلان الحق فى التنمية الصادر ، م
والتى يطلق عليها ، 2015العالمية الجديدة لما بعد  أجندة التنميةنمائية للألفية الثالثة، و بالأهداف الإ

مستدامة"، فضلا عن الرؤى الداعية إلى لتنمية الل 2030اسم" إحداث تحول جديد فى عالمنا: أجندة 
ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للتربية هذا و  حماية البيئة والمسئولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال،

والعلوم والثقافة )اليونسكو( حينما حثت على ضرورة تعايش الأجيال الحاضرة مع أجيال المستقبل في 
وترى أن على       ،ظل أجواء يسودها السلام والأمان واحترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية

ن الحروب من خلال الحيلولة دون عل المعاناة الناجمة الأجيال الحاضرة تجنيب أجيال المستقب
تعرضهم للأضرار الناجمة عن النزاعات المسلحة ووضع الصيغ المناسبة التي تحد من استخدام 

 .(199)الأسلحة ضد المبادئ الإنسانية

                                                           

 .185ص، 1973امة للكتاب، الهيئة المصرية العكيسنجر، مفهوم السياسة الخارجية الأمريكية،  ى هنر   )196(  

ريتشارد نيكسون، الفرصة السانحة: التحديدات التي تواجه أمريكا في عالم ليس به إلا قوة عظمى واحدة، ترجمة أحمد مراد، دار ( 197)
            .16-12م، ص 1992الهلال، القاهرة، الطبعة الأولى، 

القائم على نهج حقوق الإنسان، أنظر: د. محمود محمد الدمرداش، سياسات  فى تفصيل أوفى للجهود الدولية لترسيخ مفهوم التنمية (198)
 .539، ص 2010أكتوبر-، يوليو500-499انتمكين المرأة وعلاقتها بالموازنة العامة للدولة، مجلة مصر المعاصرة، العدد

م، 1997التجارية، عمان، الطبعة الأولى، عدنان نصراوين، "اليونسكو ومهمة بناء حصون السلام في عقول البشر"، مطبعة الدستور  (199)
 . 6-5ص 
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 ثانيا : التعايش الاقتصادى السلمى وأهدافه:

( بأنه قيام التعاون السلمى التعايشيمكن تعريف مصطلح )من وجهة نظر اقتصادية،  
د الاقتصادية لتحقيق وار بين دول العالم، استنادا إلى فلسفة مقتضاها استغلال الموالاعتماد المتبادل 

حق فى التنمية الشاملة والمستدامة العلى أساسٍ و الرفاهية للأجيال الحالية والمستقبلة، أقصى قدرمن 
 .مة البيئيةوالاستدابما يضمن كفاءة استخدام الموارد و 

السلمى رؤية موحدة مبنية على عملية تعاون دولى فى عالم الاقتصادى ويتطلب التعايش  
 شديد التنافسية، وتستند هذه الرؤية على ثلاثة  عناصر رئيسية، هى :

 التعامل السوى والسليم مع البيئة ومواردها من أجل البقاء والاستمرار. -

 لفقر فى الوقت الحالى وتحسين جودة الحياة للجميع.خاص بالحاضر، ويتطلب مواجهة اتضامن  -

تضامن على المدى الطويل، وهو تضامن عبر الأجيال يتطلب الحماية والمحافظة على حقوق  -
 الأجيال القادمة.

وتؤكد منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على ضرورة التعاون الدولى الفعال وتقاسم  
 ع عالميا والسلع العامة العالمية بما فى ذلك التكنولوجيا والابتكارالأعباء والفوائد لحماية ما هو شائ

 (.200وتحسين قاعدة المعارف العالمية)
 

 الأهداف الاقتصادية للتعايش السلمى:

تحديد يمكن  المستدامة على مفهوم التعايش السلمى الشاملة مفهوم التنمية ل اسقاطمن خلا 
 : النحو التالىعلى السلمى  الأهداف الاقتصادية للتعايش

 .الجوع وتحسين دخول الفئات الأكثر فقراالقضاء على الفقر و  -

 .وتشجيع فرص التعلم لمدى الحياة للجميع، تحقيق هدف التعليم الجيد -
                                                           

: دور التكنولوجيا والابتكار فى التنمية 2016منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)اليونيدو(، تقرير التنمية الصناعية لعام  - 200
 .10، ص 2016الصناعية، الأمم المتحدة 
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 .البشرية نقص المناعةوالحد من وفيات الأطفال ومكافحة أمراض  عامةصحة الالتحسين  -

 .ل التمييز وعدم المساواة الحد من كافة أشكاو  تعزيز المساواة بين الجنسين -

 إقامة مجتمعات عادلة وسلمية وآمنة. -

وتكامل مبادىء التنمية المستدامة والتنمية الصناعية الشاملة  الاستدامة البيئية،كفالة   -
( من أهداف التنمية 9وتمثل التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، الهدف رقم ) .والمستدامة

للتنمية المستدامة، ويعمل على تعزيز التنمية الصناعية  2030أجندة  المستدامة، والذى أدرج ضمن
الشاملة والمستدامة من خلال مجموعة أهداف فرعية تهدف إلى الإرتقاء بحصة الصناعة من العمالة 
والناتج الإجمالى، إضافة إلى دمج المشروعات الصناعية وغيرها من المشروعات الصغيرة فى نطاق 

سل القيمة، فضلا عن تحسين البنية التحتية والمشروعات الأكثر كفاءة فى المشروعات وضمن سلا
استخدام الموارد، واستخدام الوسائل التكنولوجية والعمليات الصناعية النظيفة والصديقة للبيئة، 

 (.201وتحسين القدرات التكنولوجية ودعم البحث العلمى والحث على الإبداع والابتكار)

من خلال نظام تجارى ومالى يتسم بالانفتاح وذلك  من أجل التنمية،إقامة شراكة عالمية  -
والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز، وتفعيل دورالمساعدات الإنمائية الرسمية والشفافية، 

 فى معالجة الاحتياجات الخاصة )الديون / الفقر( للبلدان الأقل نموا والنامية.

 : السلمى مع البيئة ثالثا : دوافع التعايش

تحديا عالميا ة البيئالاهتمام ب أصبح ،1992عام  )ريو دى جانيرو(منذ مؤتمر قمة الأرض 
وتتمثل أهم أهداف  ،الاقتصادية الدوليةارية والعلاقات التجعلى التعاملات ويؤثر بوضوح يفرض نفسه 

د، الحفاظ على التنوع البيولوجى ث أوالحد منه، رفع كفاءة استخدام الموار  البعد البيئى فى منع التلو
وضمان سلامة الأنظمة الايكولوجية، والاهتمام بالقضايا البيئية على مستوى العالم كالتلوث 

 .(202)والتصحر والتغيرات المناخية
                                                           

 .10سبق ذكره، ص  مة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)اليونيدو(، مرجعمنظعن  ، الصادر2016تقرير التنمية الصناعية لعام  (201)

المجلد الأول، الأمم المتحدة  (،1992يونيه 4-3تقرير: البيئة والتنمية،الصادرعن مؤتمرالأمم المتحدة للتنمية والبيئة)ريو دى جانيروا : (202)
 .6-2ص 1993نيويورك،  -
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أدى إدخال البعد البيئى فى مجال الاقتصاد إلى تغير مفهوم التنمية الاقتصادية من لقد و  
التى شباع الحاجات المتعددة، إلى مفهوم التنمية المستدامة موارد النادرة لإدة فى استخدام المجرد الزيا

تعنى بالوفاء باحتياجات الأجيال الحاضرة ومتطلبات الأجيال المستقبلة، مع عدم الاستخدام الجائر 
حسابات الناتج المحلى الإجمالى )الحسابات الوطنية ى محل اعتبارفى يئأصبح البعد البكما  ،للموارد

إضرار أى و  والموارد هو زيادة فى أصول الدولة، البيئة أن أى تحسن فى ظروف بمعنى، لخضراء(ا
كما أصبحت  (.203فى الموارد يعد زيادة فى إلتزامات الدولة ونقص فى أصولها)بالبيئة أو نقص 

ولة منع أى دلأسواق الدولية، وبات بإمكان        من الشروط المعتبرة للنفاذ إلى االمعايير البيئية 
دخول سلعة معينة إلى أسواقها لأن الدولة المصدرة لا تراعى البعد البيئى عند الإنتاج، كأن تكون 

التى تستخدم أو     السلع المعدلة وراثيا نسان، مثال ذلك وثة للبيئة أو ضارة بصحة الإالسلعة مل
كما خلال بالتوازن البيئى الإاس الاستخدام الجائر للموارد و أو يتم إنتاجها على أسمبيدات غير آمنة. 

، والواردات من أسماك التونة التى لاتراعى فى تجارة العاج القائمة على قتل الفيلةهو الحال فى 
 .(204)صيدها الاشتراطات والمعايير البيئية المطلوبة

امتد تأثيرالبعد البيئى إلى الأمن العالمى، الذى إنتقل من مرحلة توازن القوى والتعايش قد و  
إلى مفهوم أخر هو الأمن المشترك القائم على الأمن الحقيقى،  ضادقائم على الردع والردع المال

سوف  والذى لا يمكن توافره إلا بالتنسيق والتعاون بين جميع الدول، وعلى أساس أن تعظيم الربح،
ادر لتهديدات غير مسبوقة نظرا لتغير المناخ والتلوث ونضوب مص يعرض حتى أكثر البلدان ثراء

  (.205) وانقراض بعض الأنواعالمياه 

 دوافع التعايش السلمى مع التجارة الخارجية :: رابعا 

القائم على أساس  ،متعددة الأطرافنظرية حرية التجارة اضطلاع نظام التجارة  تفترض  
ن لأن النمو يؤدى م االحد من الفقر العالمى، نظر و هم فى تحقيق الرخاء مبدور الاعتماد المتبادل، 

                                                           

 . 70...، المرجع السابق، صمستدامة فى الوطن العربىجامعة الملك عبدالعزيز،"التنمية ال (203)

 .1552، ص 2001د. أحمد جامع، اتفاقات التجارة العالمية )وشهرتها الجات(، الجزء الثانى، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 204

205 - Jeffrey D. Sachs &Lisa Sachs, The Responsible Investor’s Guide to Climate Change, project-

syndicate, JAN 29, 2015 ,(http:www, project-syndicate.org) 

http://www.project-syndicate.org/columnist/jeffrey-d-sachs
http://www.project-syndicate.org/columnist/lisa-sachs
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ق انفللإ عامة ومن ناحية أخرى إلى توليد إيرادات ،شخاص دون حد الفقرلى رفع دخول الأناحية إ
 (.206، مما يساعد على الحد من الفقرأيضا)الاجتماعى على الصحة والتعليم

وتستطيع السياسة التجارية فى إطاراتفاقات التجارة الحرة أن تستخدم كأداة لتحقيق الأهداف  
ية، وكأداة للتنويع الصناعى وخلق القيمة المضافة، حيث توفر الصادرات زيادة فى الإنمائية للألف

دخول الفقراء والحكومات وتوفر فرص العمل، وبهذا يمكن لسياسة التجارة الحرة أن تحقق الأهداف 
الإنمائية العالمية، من خلال إخراج الناس من الفقر، ودعم المساواة بين الجنسين، وإقامة نظام 

ى تستطيع البلدان النامية من خلاله أن تنتزع مكاسب مهمة من النظام التجارى العالمى. وسوف تجار 
 يسهم كل ذلك فى التعايش السلمى داخل البلدان المختلفة، وبين الدول بعضها البعض.

على  كفاءة والتخصيص الأمثل للموارد،      للاعم الدالتجارة الخارجية يضاف إلى ذلك، دور  
أمثال )سميث( فى نظرية )الميزة المطلقة(،  اقتصاديو المدرسة الكلاسيكيةنتهى إليه ا امنحو 

جوتفريد فون )، وما انتهى إليه فى نظرية )القيم الدولية( (ميل)واردو فى نظرية )الميزة النسبية( وريك
بعض ما يعرف بالأثر الايجابى ال . كذلك حبذصاحب نظرية )تكلفة الفرصة البديلة(هابرلر( 

لتجارة الحرة المتمثلة امزايا  بالإضافة إلى .لمضاعف التجارة الخارجية فى تنمية البلدان قليلة النمو
فضلا عن الحد من وتوفير الوسائل المادية اللازمة للتنمية،  نقل التكنولوجيا ورؤوس الأموالفى 

  (.207) مكاسب المنافسة الحرةتحقيق عيوب الاحتكار و 

أن تحقيق المنافسة الفاعلة التى تدفع المنتجين إلى إلى  (فسيةالسوق التنانظرية)تشير و  
قد لا تستلزم بالضرورة وجود عدد كبير من المتعاملين فى السوق،  ،فى الإنتاج أكثر كفاءةمستويات 
تكون السوق المحلية مفتوحة أمام المنافسة، وبقدر ما تكون الحواجز منخفضة تتطلب أن بقدر ما 

تحدد من خلال أدوات تالمنافسة على متاجرة السلع فى السوق ف د فى السوق.دأمام دخول منافسين ج
 .(208)الحماية المطبقة، ومستوى هذه الحماية، وطبيعة شبكات توزيع السلع القابلة للمتاجرة

                                                           
206 - Bhagwati, Jagdish, and Arvind Panagariya, Why Growth Matters: How Economic Growth in India 

Reduced Poverty and the Lessons for Other Developing Countries (New 

York: Public Affairs) 2013. 
207 -                   and etc. 303Paul A. Samuelson and William Nord haus, Op.Cit. P.            

208 -  The “,(Contstsble market: An Uprissing in the theory of industry structure ”aumol,William J.B

American economic review),Vol.72,No.1,march1982,p.1 and etc.        
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، إلى فرضية أن متعددة الأطرافالحرة إطار اتفاقات التجارة  هذا، ويستند تحرير التجارة فى 
رف واحد يتعرض فى الغالب إلى السياسات التجارية الحمائية التمييزية من تحرير التجارة من ط

هذه كما أن  تتميز بقوة احتكارية على جانبى الاستيراد والتصدير. التى ،المصدرة لكبرى االدول 
انفتاح  تتيحمفاوضات متعددة الأطراف  فى نطاق لا يمكن مواجهتها إلا السياسات الحمائية التمييزية

 .(209)جنبية بدرجة مماثلةالمحلية والأالأسواق 

نمط  ثنين، الأول:مطين إر منظمة التجارة العالمية على نتحرير التجارة فى إطا ينهضو  
يتيح و      نمط تحريرالتجارة فى إطارتكتل ثنائى أو إقليمى.الثانى: التجارة الحرة متعددة الأطراف، و 

ويرتكز على خضوع  بية بدرجة مماثلة،نسواق الأجالأول انفتاح الأسواق المحلية إلى جانب الأالنمط 
كل أعضاء منظمة التجارة العالمية لمبادىء أساسية تهدف إلى تسهيل عملية التبادل التجارى بين 
الدول الأعضاء، ومن ثم تعزيز قدرة الأعضاء على مقاومة الضغوط الحمائية التى قد تصدر من 

فى إطار منظمة  النمط الثانى لتحرير التجارة ويتيحمى. دولة تتمتع بقوة احتكارية فى السوق العال
فى إطار تكتل ثنائى أوإقليمى  قليمية بين عدد محدود من الدولتحرير التجارة الإالتجارة العالمية، 

(PTA) ، ق الإشارة إليها، والتى على أساسها الساب( من اتفاقية الجات 24المادة )فى ضوء
حتى لا يلحق  عملا بشرط الدولة الأولى بالرعاية، رى وغير تمييزى بشكل جوهالبينية  التجارةتحرر ت

 .الضرر بالدول خارج التكتل من جراء تحويل التجارة

طراف للبلدان النامية، التجارة الخارجية متعددة الأ نموذجمن الجدل حول جدوى وبعد كثير  
أصبحت ،          (210)(ى، بهاكافتسنجر، شبريبي، من قبل اقتصاديين عديدين أمثال)ميردال

  والنمو، وبين النمو والحد من الفقر، مقبولة على نطاق واسع.متعددة الأطراف العلاقة بين التجارة 

                                                           
ية والسياسات الاقتصادية، جمال الدين زروق، واقع السياسات التجارية العربية وافاقها فى ظل اتفاقية منظمة التجارة العربية،مجلة التنم - 209

   .7ص 1998معهد التخطيط العربى، الكويت،،  (1)عدد ( ال1)مجلد 

مد في شروط أن البلدان التي تصدر المواد الأولية تعاني تدهورا طويل الأ غونار ميردال و راءول بريبيش و هانس سنجر( )يرى  - 210
منتجات البلدان النامية والمتقدمة، و من شأن ذلك أن في مرونة الطلب على  الفروق  -1الي : أن هذا التدهور يرجعتجارتها الخارجية، و 

التغير التكنولوجي، حيث تؤدي الاختراعات الي  -2يؤدي في المدي الطويل الي تدهور شروط التبادل التجاري لمصدري المواد الأولية. 
ية بالقياس السلطة الاحتكارية التي تتمتع بها الصادرات الصناع -3الاقتصاد في استخدام المواد الخام ، وهو ما يؤدي الي هبوط أسعارها. 

عن التوسع في التجارة الخارجية  أن النمو الناتج جاكادش بهاكافتي(من المنتجات الزراعية . ويضيف) للزراعة ، تجعلها تحظى بأسعار أعلى
ارة تلحق بالدخل الحقيقي وهي خسارة تفوق المكاسب خس إلى، حيث يؤدي Immiserising Growth البائسهو نوع من النمو المفقر أو 
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متعددة الأطراف، فهناك الحرة وعلى الرغم من ذلك، لا تزال التحديات تواجه نظام التجارة  
تقويض السياسات البيئية تهدد ب ةالعالميقلق من أن قواعد التجارة الدولية فى إطار منظمة التجارة 

لأنها تقيد الخيارات الوطنية وتزيد من استخدام الموارد بهدف النمو، وهناك مخاوف بشأن الوطنية، 
وانعكاساتها المحتملة على الميزة النسبية، بسبب ظروف العمل ومستويات معايير العمل الدولية 

، فضلا عن سياسات المنافسة الدولية التى انالأجور والممارسات التى تعتبر انتهاكا لحقوق الإنس
 (1948تواجه إعتراضا على مجرد طرحها على جدول الأعمال للمناقشة منذ ميثاق هافانا )عام 

  .(2011-2001ضات الدوحة)و حتى مفا

والقيود الحمائية  الرغبة فى التوفيق بين هدف الفعالية المرتبط بالانفتاح الاقتصادى وتطرح 
لا مفاده: كيف تستجيب المجتمعات الديموقراطية للمطالب تساؤ  معين،جتمعية فى بلد التوزيعية الم

المتعارضة للمستفيدين من ارتفاع النمو، وأولئك المعارضين لأسباب أخرى، مثل العمال وجماعات 
بين تطلعات مواطنيها والتزاماتها  محاولة الدولة التوفيق نولا شك أ الضعط الخاصة بالبيئة وغيرها؟

متعددة الأطراف  الحرة تتمثل إما فى الإنخراط فى إتفاقات التجارة ،الدولية، ربما يطرح خيارات أخرى 
 . (211)امسار ثنائيا أو إقليميأو أن تسلك الدولة 

زيادة فى  البيئيةتزام بالمعايير ليترتب على الاتأثير اعتبارات البيئة على التجارة الدولية : خامسا : 
بارات البيئية، عن تلك التى يتم نتاجها بمراعاة كامل الاعتإفع سعر السلعة التى يتم نتاج، فيرتتكلفة الإ

تراعى الاعتبارات البيئية وعند تصديرمنتجات من دولة لا  ارات.الاعتب فى ظل إهدار تام لهذهنتاجها إ
يترتب على  سوفف رات البيئية،لاعتباتنتج سلعا ممثالة بمراعاة كاملة لنتاج، إلى دولة أخرى عند الإ

 .(212) دولة أخرى هى الدولة المستوردةعلى حساب  المصدرة لدولةعطاء ميزة لذلك إ 

مضادة للإغراق البيئى تدابير وفى هذه الحالة تلجأ الدولة المستوردة إلى فرض  
Enviornmental Dumbing غيرالعادلة التى حصلت عليها  التنافسية، كتعويض لها عن الميزة

                                                                                                                                                                             

إلى جونسن أن ظاهرة النمو المفقر، تتضمن تخفيض الرفاهية الاجتماعية  ى التي تتحقق بسبب النمو نفسه. وفي السياق ذاته يري هار 
 النمو. مستوى أقل من المستوى الأصلى السابق على

 .234غوتام سين، مرجع سبق ذكره، ص - 211

 .1550د. أحمد جامع، المرجع السابق، ص  أنظر: - 212



109 
 

نتاجى ولة المستوردة إلى نقل نشاطها الإوقد تضطر الد هدارها لاعتبارات البيئة.إالدولة المصدرة ب
، Pollution Havensإلى دولة لا تتبع المعايير البيئية الكاملة أوما يعرف بملاذات التلوث البيئى

وتلجأ بعض الدول لاستخدام الاعتبارات البيئية كستار  الإنتاج. لحصول على ميزة خفض تكلفةل
 تأستخدمالتى  الأداة ى وه ،(213)النامية الدول، فى وجه منتجات ة حواجز تجارية غير تعريفيةلإقام

واردات الحاصلات الزراعية من البلدان النامية، واستخدمتها الولايات المتحدة المتحدة مرارا ضد 
و ما أشرنا على نح        الأمريكية بالنسبة لوارداتها من سمك التونة من المكسيك وكندا وهولندا، 

تساعد التدابير  كأن ،البيئةأغراض كما قد تستخدم السياسة التجارية لخدمة إليه فى موضع سابق. 
 المفروضة على الصادرات السلعية إلى الحفاظ على التنوع البيئى مثلا.  

لا ينبغى أن يكون هناك خلاف بين النظام التجارى متعدد الأطراف وفى الحقيقة أنه    
بالبيئة وبالموارد العالمية الممارسات الضارة يئة، ولابد من تدابير بيئية تصلح إعوجاج وحماية الب
بشكل مباشر، وليس بطريقة الحواجز التعريفية الانتقائية التى تلجأ اليها الدول المتقدمة فى و الشائعة، 

( ....الخلأخضر، األوان حربائية )الرمادى، الأزرق عن طريق ، ولا مواجهة صادرات البلدان النامية
 التى تخدع عيون البلدان النامية دون أثر ملموث.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .1551 -1550أنظر: د. أحمد جامع، المرجع السابق، ص  - 213
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 المبحث الرابع

 الأثار السلبية لظاهرة التنافس الاقتصادى الدولىسبل مواجهة 

 تعزيز فرص التعايش السلمىل

 مع البيئة ومواردها من أجلأهمية التعايش السلمى باعتباره آلية مثلى للتعامل  سلفاأوضحنا  
على أن هناك شبه اتفاق  وبيناحقوق الأجيال الحاضرة والمستقبلة، البقاء والاستمرار، وضمان 

المنافسة وجود نظام تجارى متعدد الأطراف يقوم على أساس الاعتماد المتبادل ويحقق  ضرورة
 .العالمى العادلة وعدم التمييز من أجل زيادة النمو والرفاه

لكن بدون قواعد  مكاسب مشتركة. صادى الدولى يؤدى إلىولاخلاف على أن التنافس الاقت 
أحادية الجانب، تظل الجهود العقوبات جراءات الرمادية و لإإلى املزمة، وفى ظل احتمالات اللجوء 

الدولية فى اتجاه اتفاقات التجارة متعددة الاطراف، وعلى صعيد تحقيق التنمية المستدامة، مبارة 
تكشف عن دولية على صعيد النظرية والتطبيق فإن الممارسات الفضلا عن ذلك،  .اتجصفرية الن

، سواء داخل تحديا للتعايش السلمى وتمثل، لظاهرة التنافس الاقتصادى الدولىعض الأثار السلبية ب
  الدولة الواحدة أو ما بين الدول بعضها البعض.

، الاقتصادى الدولى ظاهرة التنافسالمترتبة على هم الأثار تقييم أ  وفى هذا المبحث نحاول  
السلبية لظاهرة التنافس  والسياسات الاقتصادية اللازمة لمواجهة الأثار ممكنةال الحلول بعضاقتراح و 

ضايا التجارة والتنمية ، بالتركيز على قالسلمىتصادى الاقوتعزيز فرص التعايش  ،الاقتصادى الدولى
 الشاملتين، وذلك فى ثلاث نقاط على النحو التالى:

 لظاهرة التنافس الاقتصادى الدولى. ات حول الإطار النظرى ملاحظ -

 السلمى.الاقتصادى ى الدولى على فرص التعايش التنافس الاقتصادتأثير تقييم  -

بعض السياسات الاقتصادية والحلول اللازمة لتعزيز فرص التعايش الاقتصادى السلمى فى ظل  -
 تنامى ظاهرة التنافس الاقتصادى الدولى.
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 ى لظاهرة التنافس الاقتصادى الدولى:ر ظات حول الإطار النظملاح أولا :

نظريات الاقتصاد السياسى الدولى حجر رشيد أشرنا فى موضع سابق، تعد  بحسب ما 
 ،السياسى الدولى دبيات الاقتصاديتضح من تحليلنا السابق لأو  ظاهرة التنافس الاقتصادى الدولى،

فى ظل السلمى، ما يتعلق بفرص التعايش الاقتصادى المفرط في عدة حقائق تحد من التفاؤلوجود 
 على النحو التالى: يجازهاوالتى يمكن إ ظاهرة التنافس الاقتصادى الدولى،تنامى 

في العلاقات الدولية إلا أنهم يعتبرون  الاقتصادىالعامل بدور  نتليون المركالاقتصاديون  يشيد -1
أن الكسب النسبى أكثر أهمية من الكسب الصراع بين الدول من أجل الموارد سمة أساسية، و 

، وبالتالى فإن إقامة علاقة تبعية بين الاقتصادات القوية والاقتصادات الضعيفة أمرا لا مفر التبادلى
تستطيع وباستمرارتغيير القواعد والنظم التي تحكم العلاقات الاقتصادية  القوية هى التى منه، والدولة

، واستحداث تقسيم ء إزاء القوى الاقتصادية الأخرى غير المتكافىتبادل الدولية لتكريس علاقات ال
ليون أن المؤسسات الدولية ساحات لممارسة علاقات . ويرى المركنتيتلائم مع مصالحها للعمل دولى

أدوات  أن الشركات دولية النشاط هىكما  القوة، وتخدم الدول القوية علي حساب الدول الضعيفة،
ابتداء فى ظل النموذج القومى ن التنافس الاقتصادى الدولى وعليه فإة الأم. للسياسة الخارجية للدول

 لبية الخبيثة(،)المركنتهاء بالحروب الاقتصادية المباشرة لية الحميدة( وانتمن نهج الحماية )المركنت
يلحق الضرر بنظام التجارة الحرة متعدد الأطراف، كما يلحق الضرر بالبيئة وبالأهداف الإنمائية 

 السلمى. الاقتصادى يمثل تهديدا لفكرة التعايشلعالمية، و ا

تعاونية،  البحث عن أطرو ت الدولية لعلاقاترسيخ أنماط االليبرالية إلى  علي الرغم من سعى -2
من  لىالتي تع، المركنتيليةفي مواجهة الاتجاهات أو)المباريات الموجبة( تبادلة منطق المنافع المتعزز 

التنافس ومصالح الدولة المنفردة كمحدد للعوامل الحاكمة لحركة يات الصفرية(، أو)المبار منطق القوة 
من ادرة عن مؤسسات دولية، تطرح كثير . إلا أن كثير من الدراسات والتقارير الصالاقتصادى الدولى

لإخفاء  ر أنها حكايا تتكرر دون سند، علي اعتباالتعددىك حول المقولات الرئيسية للمنظور الشكو 
 تخدم الدولة الأقوى. وإقليمية اقتصادية جديدة وحمائية قطاعية نتيلىمرك تنافس تجارى ملامج 

-Zeroللصفر نتيجتها وتشير التجربة الدولية إلى أن أى تسوية سياسية حول التجارة تميل  
sum result  فيما يخص المكاسب والخسائرالمحتملة للبلدان المعنية بتلك التسوية، حيث يعد تقليص
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مستعدة لتحملها، وهذا يعنى أن مصدرا معينا فى  دولة مايراد تكلفة اقتصادية لابد أن تكون الاست
)المكونات الاجتماعية وهنا تلعب العوامل السياسية الداخلية. (214)دولة ما لابد أن يكون خاسرا

تصادية ومن ثم أولويات السياسة التجارية الداخلية دورها فى تحديد ملامح السياسة الاق الداخلية(
الممارسات الدولية إلى أن قيود ميزان المدفوعات والمسائل المرتبطة بالبطالة وتشير  الخارجية.

وأصحاب المصالح المنافسين للاستيراد داخل الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان منظمة التعاون 
إعاقة با فى ت سبى تحديد ملامح الحمائية والتى كانالاقتصادى والتنمية، لعبت دورا كبيرا ف

 ونموذج ذلك ما يلى:، أحيانا مفاوضات اتفاقات التجارة العالمية

مفاوضات جولة أوروجواى خلال فترة الثمانينات، نتيجة معارضة داخلية أمريكية من  ئتتباط -
، الذين تضررت Import- competing Interestالمصالح المنافسين للاستيراد أصحاب 

 .(215)مصالحهم بسبب قوة الدولار

من أهم العقبات التى حالت دون تحرير السلع  ، كانتناقض المصالح بين الدول الصناعية الكبرى  -
من أهم نقاط الأوربيين لمزارعين الموجه لوكان الدعم ، 1947-الزراعية منذ بدايات اتفاقات الجات

أعتبر ملف كما  ،مفاوضات جولة أووجواىخلال  بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول أورباالخلاف 
، ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أهمية الوزن 1999عامالزراعة حجر زاوية فى مفاوضات سياتل 

النسبى لقطاع الزراعة فى الاقتصاد العالمى، والأهمية النسبية لصادرات بلدان أوربا والولايات المتحدة 
  (.216)الأمريكية من إجمالى الصادرات الزراعية للعالم

                                                           
 .238غوتام سين، المرجع السابق، ص  - 214

215 -in .Dominick ”, Trade protectionism and welfare in the united states“Dominick Salvatore, 

Salvatore(ed,) “Trade protectionism and world welfare’, Cambride university press,1993, P.226-227           

                                                                                        

 %6,12بنسبة  1998ر دولار عام مليا 70بقيمة قدرها رة للمنتجات الزراعية الدول المصد تأتى الولايات المتحدة الأمريكية فى مقدمة - 216
بنسبة مليار دولار  34,7، ثم هولندا %7,4مليار دولار بنسبة  41لعالم، تليها فرنسا بقيمة قدرها امن اجمالى الصادرات الزراعية فى 

رين العشر الكبار . وتستكمل قائمة المصد%3,5مليار دولار بنسبة  19,5، ثم بريطانيا بقيمة 3,7بنسبة  مليار 30، ويليها كندا 6,3%
،  %3,1بنسبة مليار  17، وايطاليا % 3,2دولار بنسبة  مليار 17,5للمنتجات الزراعية دول من الاتحاد الأوربى حيث بلغ نصيب أسبانيا 

بنسبة لار و مليار دو  17تعتبر البرازيل هى الدولة الوحيدة من خارج البلدان المتقدمة التى دخلت قائمة كبار المصدرين الزراعيين بقيمة و 
    .(373، ص 2000، بيروت، رراجع، سمير صارم، معركة سياتل من أجل الهيمنة، دار الفك) .3,1%
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ة بوش رسوم باهظة على واردات الصلب من دول الاتحاد الأوربى تحت تأثير دار فرضت إ -
 .(217)2002-2001عام الأمريكيين الضغوط الحمائية من قبل العمال 

 الرماديةالمنطقة جراءات لال الثمانينات ما يعرف بقيود أوإاستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية خ -
Gray Zone خلال فترة وذلك فى مواجهة اليابان ، فسة الأجنبية، لحماية صناعاتها من المنا

التوسع الاختيارى فى الواردات،  التقييد الاختيارى للصادرات،: هذه التدابير تضمنت، وقد الثمانينات
مركية على لأخير يتم فرض قيود جمركية وغير ججراء اسويق المنظم. وبموجب هذا الإترتيبات الت

جراءات وقد تجاوزت الإ(. 218الشرط الوقائى فى اتفاقية الجات)دات استنادا إلى ما يسمى ر الوا
 (.219إلى الأهداف الكمية) الضاغطة على الاقتصاد اليابانى التغييرات الهيكليةالحمائية حاجز 

قامت بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بإجراءات حمائية فى قطاع النسيج والملابس من  -
لياف لمدى الطويل خارج إتفاقية الجات والذى عرف لاحقا بإتفاق الأنسوجات على اخلال اتفاق الم

حتى عندما أدرجت هذه القطاعات الضعيفة )النسيج والزراعة( فى اتفاقات جولة  .(220)المتعدد
( سمحت 19( والمادة )6أوروجواى، فإن الضمانات المدرجة فى هذه الاتفاقات من خلال المادة )

  .(221)يراد فى حالة ما يعرف بالتجارة غير العادلةعقوبات وتخفيف الاستالبفرض 

 عاموحتى مفاوضات سياتل 1948عام  ميثاق هافاناالتجارة العالمية منذ  اتتفاقفشل مفاوضات إ -
القواعد الدولية متعددة الأطراف لسياسة المنافسة ، فى إدراج (2011-2001)عام والدوحة 1999

وقف الولايات المتحدة الأمريكية المحبذ لأن تترك الرقابة النقاش، بسبب م عمال لمجردالأعلى جدول 

                                                           
 247، ص غوتام سين، المرجع السابق - 217

قتصادى د.سعيد النجار، "نحو نظام تجارى دولى مفتوح"، ندوة :"اتفاقية الجات وأثرها على البلاد العربية"، لصندوق العربى للإنماء الا - 218
 .23، ص 1995والاجتماعى و صندوق النقد العربى، الكويت، 

219 - Gadish Bhaghawati, Astream of windows :unsetting Reflection on trade,immigration and 

democracy(Cambridge:MA:MIT press,199,p.149 and etc            

 247، ص غوتام سين، المرجع السابق - 220

عة: أحكام الاتفاقية الزراعية فى إطار منظمة التجارة العالمية، أنظر: أستاذنا الدكتور أحمد جامع، تفاقات التجارة العالمية، مرجع لمراج - 221
 .389-388، ص 341- 340سبق ذكره، وبخاصة ص 
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على الممارسات المقيدة للمنافسة للتشريعات والاحكام القانونية الداخلية لكل دولة، حرصا على 
  .دولية النشاطمصالح شركاتها 

مريكية، خضاع التجارة الدولية للمعاييرالبيئية الأات المتحدة الأمريكية مرارا على إحرص الولاي -
، حتى (DSB)تتسوية المنازعا هيئةواتخاذ تدابير عقابية أحادية الجانب، لم يحد منها إلا أحكام 

     ،(T S A)نجاز الأخير لم يسلم من الروح المركنتيلية، والتى عكسها إتفاق الأخطاء الثلاثةهذا الإ
، اه إتفاقات منظمة التجارة العالميةالذى يتيح للإدارة الأمريكية إمكانية التحلل من كافة التزاماتها تج

إن تصرفت بشكل يغاير المصالح الأمريكية، وعلى نحو ما تقرره الهيئة المكونة من قضاة المحكمة 
 الفيدرالية الأمريكية.

من الدول المتقدمة فى اتفاقات تجارة حرة اقليمية وثنائية، تذهب إلى أكثر مما تنتهى دخلت كثير  -
 من حيث نطاق اختصاصها ودرجة تدخلها فى السياسات، لتجارة العالمية،إليه اتفاقات منظمة ا

من خلال هذه الاتفاقيات، أن تنشىء ما يمكن ركات دولية النشاط والشالبلدان المتقدمة  تمكنتو 
. WTO Plus(222)يعرف بإسم اتفاقات التجارة العالمية المعززةوما ، أللمنظمة يامواز  ااعتباره تنظيم

لدى شركائها تضيق نطاق حرية التصرف المتاح لبلدان المتقدمة أن تستطيع اوعن طريق ذلك، 
، وتدابير تجهض القواعد المرنة التى دشنتها اتفاقات منظمة اشروط أكثر تشددوأن تفرض التجاريين، 

  على نحو ما سيلى بيانه.لأغراض حمائية ، التجارة العالمية لصالح البلدان النامية

على أن التسوية  Embedded liberalismمفهوم الليبرالية المتجذرة  هنفضلاعن ذلك، يبر     
التوافق عليها بين الأطراف الرئيسية، والتى بموجبها تأسس النظام الاقتصادى الدولى لما بعد التى تم 

 .(223)الحرب العالمية الثانية، لم تكن حلا يضمن منافع متبادلة ومتساوية بين أعضاء متكافئين
                                                           

222 - GRAIN in cooperation with SANFEC,” TRIPS-plus through the back door: How bilateral treaties 

impose much stronger rules for IPRs on life than the WTO”, 27 GRAIN publications, July 2001, available 

athttps://www.grain.org/article/entries/5. the original source (www.grain.org/publications/trips-plus-

en.cfm) 

223 - Embedded liberalism in the  International Regimes,Transactions and change:“ John Gerard Ruggie, 

post –war economic orde”, in : Stephen D. Krasner(ed.),International  Regimes,(Ithaca:Cornel University 

Press),1983,                                                                    

، 1930ولقد لعبت السياسة التجارية الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية، دورا محوريا فى أداء النظام التجارى الدولى على الأقل منذ عام  -
تأثير كبير فى المجال التجارى، ساهم فى هاولى، حول السياسة الجمركية فى إحداث  –عندما تسببت الحواجز التجارية لقانون سموت 

https://www.grain.org/article/entries/5
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شركائها الأوربيين  علىحتى الولايات المتحدة الأمريكية مرارا فى فرض إرادتها ت ولطالما نجح
خلال مفاوضات زالة القيود الكمية وعدم التمييز مجال إصلاح التجارة الدولية، مثل إالمترددين فى 

الجات، لكن كان عليها تكييف خياراتها فيما يخص بعض القضايا مثل ضوابط ميزان المدفوعات 
التجارة الدولية لحلفائها بتعليق القواعد الأساسية لنظام الأمريكية سمحت الولايات المتحدة و ية. والتنم

خلال على تعاونها السياسى بغرض إحياء اقتصادياتها والحصول  عقد الخمسينات،الليبرالى، خلال 
م بإجراءات لقياأجبرت الولايات المتحدة البلدان النامية على اوبالمقابل ، (224)فترة الحرب الباردة

التجارة باستخدام تاثيرها على تمويل البنك الدولى وقروض صندوق النقد أحادية الجانب لتحرير 
  (.225الدولى)

وتشير الكتابات حول طبيعة المصالح الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية والسياسة التجارية  
الأمريكية غالبا ما توازن بين ات المتحدة للولايالحمائية التجارية الدولية، إلى أن خيارات السياسة 

والتأثير النسبى للمصدرين ، للانفتاح على الخارج )التأثيرات على سوق العمل(التكلفة الاجتماعية
متعددة الأطراف يقف وراءه تجارية ليبرالية كما أن تجدد اعتناق . (226)والصناعات المتأثرة بالتصدير

رية الأمريكية، المتعلق بشركاتها دولية النشاط والاستثمارات تنامى التأثير المضاد للسياسة التجا
منذ الذى ظهر الأمر وهو      الأجنبية المباشرة، ورغبتها فى ضمان قدر أكبر من الانفتاح الدولى، 

الإدارة جولة كيندى، وتجلى بوضوح فى مفاوضات جولة أوروجواى، حيث دافعت مفاوضات 

                                                                                                                                                                             

دأ صياغة النظام التجارى الدولى لما بعد الحرب العالمية الثانية،    بل إن كثير من المبادىء التى أسست لإتفاقات التجارة الدولية، ومب
 Carolyn Rohdes, Receprocity,U.S,”Trade policy and theالدولة الأكثر رعاية كانت نتاج ممارسات أمريكية.  أنظر: 

GATT Regime”, (Ithaca:Cornel university press),1993, p.71-77.                                                              

 .237-235غوتام سين، المرجع السابق، ص -

                        . 261المرجع السابق، ص غوتام سين، - 224

 2001November,4adeley,Dangerous to Doha,The Obsever, M  Gohn.              أنظر:  - 225

وبحسب )غوتام سين( فإن الهند كانت أخر من أذعن بعد أن عرض على كبار مفاوضيها وظائف مناسبة فى منظمة التجارة العالمية)غوتام 
 (. 263المرجع السابق، ص سين،

  The Jourmal of ”, The political economy of trade policy“ in, Robert E.Baldwأنظر على سبيل المثال: - 226

economic perspective, Vol.3,No.4,American economic association,1989,p.126-130.                                         
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وخدمات الملكية الفكرية المرتبطة الخدمات  علىلعام للتجارة تفاق ابنجاح لإدراج الإالأمريكية 
الولايات المتحدة  اورغم ذلك، لا تألو  .(227)ضمن الجولة ذاتها GATS and TRIPS) (بالتجارة

الأمريكية أن تتخذ نهجا مركنتيليا فجا إذا اقتضى الأمر، فقد قامت إدارة الرئيس  ) ترامب(، بفرض 
من قانون التجارة  301لى وارداتها من الصين، استنادا إلى الفصل ع %10رسوما إضافية بمعدل 

ا صريحا رية، وهو ما يعد خرقلمنع التجارة غير العادلة وسرقة الملكية الفك 1974الأمريكى لعام 
تفاقات التجارة متعددة الأطراف، الذى يعتبرأن القواعد التى تطبق خارج حدود الدولة، يجب أن لإ

 .(228)الأطرافجميع تحظى بتوافق 

التجارة العالمية الولايات المتحدة  قطبافيه أنه فى الوقت الذى كان وغنى عن البيان  
وفى        دورا مؤثرا فى تحديد نتائج جولة أورجواى،  يلعبانواليابان الأمريكية والاتحاد الأوربى 

اكتفى بقية ، (229)ت الجاتفى الخفاء وخارج قاعات اجتماعاالبناء النهائى لمنظمة التجارة العالمية، 
 قامةبتحمل نفقات الإالمشرف، وظلوا نزلاء فنادق، قامت الشركات دولية النشاط دول العالم بالحضور 

   .فيها

هكا، يتضح جليا أن الليبرالية المعاصرة ليست سوى نسخة جديدة من مركنتيلية القرن السابع  
لسلطة امتدادا  ركات متعدية الجنسياتعشر التى كانت ترى فى القوة العسكرية هدفا، وفى الش

 .(230)الدولة

                                                           
 .274-273ام سين، المرجع السابق، ص غوت - 227

( من فرص معالجة ما تعتبره أمريكا)ومن طرف واحد( تجارة خارجية غير 1988) ثم لعام 1974وسع قانون التجارة الأمريكى لعام  - 228
. 260-258سابق، ص عادلة. لمعرفة وتتبع مبادىء التجارة الأمريكية وأولوياتها التشريعية، يمكن الرجوع إلى: غوتام سين، المرجع ال

 ولبعض هذه التطبيقات، راجع: د. ماجدة شاهين، المرجع السابق.

229 - The “,Organization and management of a complex international  negotiation ’ Alonozo L.Macdonald,

world economy,2000,P22-23.                                                                    

مخزون الذهب الأمريكى فى بلد عقيدته الأساسية هى الليبرالية، فى قاعدتين عسكريتين هما) فورت  يودعأن لذلك، ليس غريبا  - 230
حرب جيمس ريكاردز، فى خزانة البنوك المدنية ) ك،بدلا من أن يودعنوكس( فى كنتاكى، و)وست بوينت( عند نهر هدسون فى نيرويور 

 (55مرجع السابق، ص ملات، الالع
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 تنافس تجارى  لا يعدوا كونه ن التنافس الاقتصادى الدولى فى ظل النموذج الليبرالىوعليه فإ 
الدول المتقدمة، التى  ممطروحا أما االحمائية والإقليمية الاقتصادية الجديدة خيار فيه مركنتيلى، تصبح 

لا تملكه وهو خيار  ة الداخلية وإلتزاماتها الدولية،ت سياسات التجار تملك حق المفاضلة بين أولويا
 .سياساتها الداخلية انعكاسا لإلتزاماتها الدوليةتكون غالبا ما البلدان النامية التى 

يمكن من خلاله تنظيم  الذى لبديل النموذجىا، فقد لوحظ أنه لم يقدم نموذج الماركسىللوبالنسبة  -3
)النموذج  سياسات استغلالية أو تبنى)نهج المركنتالية( تصادية دون اللجوء للقوة العلاقات الاق

 .قضى على النموذج دون أن ينتج له بديلاوتبقى مفارقة الطرح الماركسى أنه  .الليبرالى(

 السلمى:الاقتصادى التنافس الاقتصادى الدولى على فرص التعايش تأثير ثانيا : تقييم 

كة من أجل التنمية، ثمانية المية من أجل مكافحة الفقر وإقامة شراأنتجت التعبئة الع 
تعزيز المساواة بين  على التوالى: الإقلال من الفقر، التعليم،(، هى لفيةنمائية للأالأهداف الإ)أهداف

 نجابية، مكافحة الأمراض المعدية، البيئة، التنمية بالمشاركة.طفال الرضع، الصحة الإالجنسين، الأ
، والتى (2030أجندة التنمية المستدامة )المعروفة  2015دة التنمية الجديدة لما بعد لك أجنوتلى ذ

التنمية أكدت بالإضافة إلى ما سبق،على أهمية و  هدفا، أكثر توسعا وشمولا.ة عشر تضمنت سبع
من  والحديجاد مجتمعات آمنة وعادلة، وإالشاملة والمستدامة، والاستغلال الكفؤ للموارد، الصناعية 

 .عدم المساواة بين الدول

فحص سلوك الأطراف الرئيسية المعنية بإدارة ملفات كثير من القضايا ، يؤكد ورغم ما تقدم 
دارة مكن بشأن حسن إتوافق م أى ها علىوإعلائ رؤى أحادية الجانب عالمية الطبع، عن نمط يعكس

، ىليب التنافس الاقتصادى الدولكما تؤكد أسا. (231)ه المصلحة العامة للبشريةتلك الملفات لما في
عن غياب القواعد الملزمة وهو ما يعنى أن تظل التجارة الدولية فى يد أطراف فاعلة تفرض حصتها 

ب الرفاه امن المكاسب من خلال سياسات حمائية متباينة، ولتلبية مكونات داخلية على حس
وفيما بين  داخل الدولة الواحدةى وهو ما ينعكس سلبا على فرص التعايش السلم .العالمى الاقتصادى

 : يما يلىالدول بعضها البعض، ويتجلى ذلك ف

                                                           

 11.2015Project Syndicate),June ”,(The Muddled Case for Trade Agreements,”Dani Rodrick       أنظر:  (231)
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رغم مرور ما يقارب الثلاثين عاما على توقيع اتفاق ريو دى جانيرو عام : ملف التغير المناخى (1)
تنامى استمرار إلى  حصاءاتلإتشير احيث ، لايزال يراوح مكانه، فإن ملف ااتغير المناخى 1992
، وكنتيجة لذلك على وتراجع التنوع البيولوجى يئةتغير المناخ وتدهورالبإلى ات التى تؤدى الممارس

 بشكل مضطرد، وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن تلوثالمعدلات  مىتنات: (232)سبيل المثال
، 2016، وفى عام 2013إلى  2008خلال الفترة من  %8بنسبة قد تزايد الهواء فى العالم تلوث 

بلغ عدد الوفيات: بسبب تلوث الهواء و من سكان العالم،  %90من يتنفسون هواءا ملوثا بلغ عدد 
      مليون إنسان فى نفس السنة. 3,8مليون إنسان، وبسبب استهلاك الملوثات  4,2

لا يزال مرهونا برؤى ومصالح وأجندات الدول : ومكافحة الفقر( ملف التنمية حول العالم 2) 
يزال ملايين الأشخاص يعانون من الفقر والجوع  لاو مؤسسات التمويل الدولية،  الكبرى المهيمنة علي

 % 61فإن ،2018لعام حصاءات الأمم المتحدة بحسب إولا يحصلون على الخدمات الأساسية، و 
 %40ويعانى ، منالآالصرف الصحى  لى خدماتمن سكان العالم يفتقرون إلى إمكانية الوصول إ

تحت العالم تقريبا  نصف عمال، ويعمل وهى نسبة مرشحة للزيادة ئىالما من سكان العالم من الشح
كان  2016وفى  افق العمل اللائق،ا يحصلون على الاستحقاقات التى تو شروط صعبة ونادرا م

لف طفل نحبهم أ16ويقضى  .(مقابل بطالة)استحقاقات نقدية من أية  ومينمحر من العاطلين  68%
وتزداد نسبة الوفيات النفاسية فى البلدان  ب يمكن الوقاية منها غالبا،دون سن الخامسة لأسبايوميا 

 عدد ، بلغ2014وبحلول نهاية عام . الوضع فى البلدان المتقدمةالنامية بأربعة عشر ضعف 
وفى  .شكل الأطفال نصف لاجئى العالميو مليون إنسان،  60النازحين بسبب النزاعات المسلحة نحو

من إجمالى الأطفال فى  %36من التعليم  الأطفال المحرومين ت نسبةبلغاعات البلدان المتأثرة بالنز 
مليار  1,4الة الطاقة الدولية فإنوبحسب تقدير وك .(233)2012ام بحسب احصاءات عالتعليم  سن

ولا يزال يتوقع أن  ،(234)2030إنسان سوف يظلون غير قادرين من الحصول على الكهرباء حتى عام

                                                           

نقريرأهداف التنمية المستدامة لعام . 9، ص2015، نيويورك، 2015نمائية للألفية لعام أنظر:الأمم المتحدة، تقرير الأهداف الا (232)
       :على شبكة المعلومات الدولية، على الرابط التالى موقع أخبارالأمم المتحدة وكذلك. 13، ص 2018ورك، ، نيوي2018

   2018/05/1007402//news.un.org/ar/story/https:  

 .9،المرجع السابق، ص2015تقرير الأهداف الانمائية للألفية لعام  (233)

      . 9المرجع السابق، ص (234)

https://news.un.org/ar/story/2018/05/1007402
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على الرغم من كل و ، (235)2030ل حتفهم قبل سن الخامسة حتى حلول عام مليون طف ةيلاقى ثلاث
نمائية كما ظلت المساعدات الإقل نموا، اماتها تجاه البلدان النامية والأذلك، لم تف بلدان كثيرة بالتز 

،.% عام 31الإجمالى للبلدان المانحة، حيث بلغت  القومىالناتج الرسمية منخفضة كنسبة من 
 تنبىءفضلا عن ذلك، . (236) ،.%7 وهومن نصف المعدل المستهدف         أقل ، وهى 2017

نمائية والأهداف الإممارسات تلحق ضررا بحقوق الفقراء  عناتفاقات التجارة متعددة الأطراف 
 :(237)ا ما يلىهمن عدة أوجه، لعل من أهموتزيد عدم المساواه، ، العالمية

فى كثير من القطاعات ذات الأهمية النسبية  عالمصادرات ال مننامية البلدان ال حصةتراجع  -
التى البلدان النامية  أصبحت، حيث قطاع المنسوجات ما حدث فى مثال ذلك، للفقراء وبخاصة المرأة 

)اتفاقية الألياف المتعددة(، الهيكل التمييزى لاتفاقات الجات طورت صناعاتها النسيجية فى إطار
بعد الإلغاء التدريجى لنظام  ،تحديات بيئة أكثر تنافسية -واىعلى أثر إتفاقات جولة أوروج-تواجه 

غنى عن و . 2005وتنفيذ الاتفاقية الخاصة بالمنسوجات والملابس ابتداء من أول يناير الحصص
مواطنى فرص العمل للكثير من ى توفراوالملابس من القطاعات الهامة التالذكر أن قطاع النسيج 

ساعد  ،2005التنمية البشرية لعام وبحسب تقرير على سبيل المثال، ف، الدول النامية وخاصة النساء
 فرصة مليونىالما يقارب على خلق  خلال فترة التسعيناتبنجلاديش  ادرات الملابس فيصنمو 
، كما خفض الدخل المتولد من تجارة المنسوجات مستوى لى النساءبالمائة منها إ %90، ذهب عمل

ومعنى ذلك أن أية معاملة تمييزية ضد البلدان  الصحة والتعليم.تحسين مستوى  وساعد علىالفقر، 
ئية ما دأبت عليه قواعد التجارة الثنامنسوجات والملابس الجاهزة، مثال ذلك النامية فى قطاع ال

                                                           

      . 7، ص 2019تقرير التنمية البشرية لعام  (235)

(236)human development , discussion UNDP,International Trade in invironmental and energy services and  

-https://www.asia at:. Available 2005UNDP Asia Pacific trade and investment initiative,September  paper,

                       pacific.undp.org 

من فى عالم نة والتجارة والأ"التعاون الدولى على مفترق الطرق: المعو ، 2005تقرير التنمية البشرية لعام ئى،برنامج الأمم المتحدة الانما (237)
: من خلال موسع لهذه الأثار وتقييم لنتائج جولة أوروجواى. ويمكن الحصول على تحليل 125-120، ص 2005جينيف، غير متساو"، 

 .  1994(، جينيف،1، ملحق)UNCTAD/TDR/14، 1994تاد(، تقريرالتجارة والتنمية لعام مؤتمرالأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأنك

 

https://www.asia-pacific.undp.org/
https://www.asia-pacific.undp.org/
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، سوف يضيع فرص تحقيق الأهداف الإنمائية -مثلا – ومتعددة الأطراف فيما يتعلق بقواعد المنشأ
 دة أهمها الفقر والتعليم والمساواة.من جوانب عديالعالمية 

 .القائم عدم المساواةأوجه  يعمقعلى التوزيع غير المتساوى للدخل،  الصادرات القائم نمو -
مستويات عالية من ب مصحوبا رى على الخارج، كانأن الانفتاح التجا تجربة المكسيكحيث أثبتت 

عانى ، وفى أحايين كثيرة فى الريف ش الفقراءتهمي إلىاعى ر تحريرالاستيراد الز  أدىاواة، كما اللامس
 ،الأجور،المفاوضة الجماعية الية)مستوى ر من ضعف الحقوق العمالعاملون فى قطاعات التصدي

والمصحوب  فى فيتنام،ساهم الانفتاح التجارى  وعلى خلاف ذلك،وعدم الاستقرار(. مستوى المخاطر 
فى  وهو ما يعنى أن الإندماج، نصافتسمت بالإأثار توزيعية اببقواعد متينة للتنمية البشرية، 

  .لا يضمن فى حد ذاته تصحيح مسار عدم المساواة القائم سواق العالميةالأ

عندما يتحمل الفقراء تكاليف  ،مساواةرى أن يؤدى إلى كثير من أوجه عدم اليمكن للانفتاح التجا -
فقد       ص التى تتيحها الصادرات.ال الفر التكيف مع زيادة المنافسة، ويجنى أصحاب رؤوس الأمو 

دون أثر       إلى زيادة فى أجور العمال المهرة،  فى مدغشقر لصادرات الملابسأدى النمو السريع 
اقتصرت الصادرات المتزايدة من الخضروات والفاكهة ذات القيمة ملموس على أوضاع الفقراء، و 

زارع شاسعة ذات رؤوس م ما تنتجه علىازيل والبر المضافة العالية من بلدان مثل كينيا و زامبيا 
  .وتركت صغار المزارعين فى الريف يرزحون تحت خط الفقرأموال ضخمة، 

ففى التسعينات شجعت  ضر بالتنمية البشرية بسبب تأثيراته السلبية على البيئة،ي قدالتصدير  -
ره، فصارت قيمة صادراته الجمبرى لزيادة الطلب على تصديبنجلاديش بقوة المزارع المائية لتربية 

مم المتحدة البيئى تقدر أن الناتج المحلى الاجمالى، غير أن أبحاثا اجراها برنامج الأمن  %1,1تمثل 
من قيمة  %30لى إ %20اه وخسارة المراعى وغيرذلك من الأثار البيئية، كلفت ما يساوى تملح المي

  نو ضآلة العائد.الصادرات. حيث خسر المزارعون الفقراء أراضى الرعى وعا

إنتكاسة للأهداف الإنمائية  أحدثتومفاد ما تقدم، أن الممارسات التجارية متعددة الأطراف،  
العالمية وخاصة الهدف الأول)الفقر( والثانى)التعليم( والثالث)عدم المساواة( والسابع )استدامة البيئة(. 

اعتبارها عنصرا اساسيا فى  يجبالاستيراد السياسات التجارية وبخاصة تحرير ومعنى ذلك، أن 



121 
 

الاستراتيجيات القومية لتخفيض الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية العالمية لا مشروعات قائما بحد 
 ذاتها. 

عقبات كبيرة  الحرة متعددة الأطرافتواجه مفاوضات اتفاقات التجارة ملف التجارة العالمية :  (3)
والتى كانت (،2011-2001يها مفاوضات الدوحة)لوبخاصة بعد الطريق المسدودة التي وصلت إ

الثنائية الاتفاقيات  تنامىأول مفاوضات ترعاها منظمة التجارة العالمية بعد إنشائها، وبالتالى 
واضحه في كثيرمن  اتبدو ملامحه طلق عليه الحمائية الجديدة. والتىما يمكن أن نأو الإقليمية، و 
فى إطارالاقليمية الجديدة قد و  .فى موضع سابقنا على نحو ما ذكر  قليميةالاالثنائية و تفاقات الشراكة إ

طار ثنائى أو إقليمى أومن خلال الاتفاقات محدودة لحكومات بمعالجة بعض القضايا فى إتقوم ا
تفاقات منظمة التجارة امات إضافية غير تلك الواردة فى إالأطراف، وقد تتضمن هذه الاتفاقات التز 

، وقد تخالف بالتالى قواعد تحرير (WTO Plusطار ما يعرف باتفاقات التجارة المعززة)فى إ العالمية
ارة التجارة فى السلع والخدمات، كما قد تتضمن آلية لتسوية المنازعات خارج نطاق منظمة التج

على أهم إنجاز ى ا بالنظام التجارى متعدد الأطراف، ويقضضرار العالمية، وسوف يلحق كل ذلك أ
  وهو آلية تسوية المنازعات. رة متعددة الأطرافتفاقات التجاذ بداية إتحقق من

تحول ، ويقصد به (238)ليقليمية من أثر التحو يضاف إلى ذلك، ما يترتب على التكتلات الإ 
عضاء فيه، وهو ما يلحق الضرر بكفاءة من دول خارج التكتل إلى الدول الأالطلب على الاستيراد 

ا لتحول الاستيراد من المناطق ذات التكلفة المنخفضة نسبيا خارج تخصيص الموارد، وذلك نظر 
وتشير  إعفاءات جمركية.تمتعون بالذين ي ،إلى المنتجين فى الدول الأعضاء فيه ،التجمع

التجارة الإحصاءات إلى النمو المطرد للتجارة الإقليمية مقارنة بالتجارة متعددة الأطراف، حيث شكلت 
إلى  لتصلوارتفعت  1990عام  %28لاقليمة كنسبة من التجارة العالمية البينية فى التكتلات ا

رئيسية هى: الاتحاد  تكتلاتثلاث أن بالأساس إلى  ويرجع هذا النمو، (239)2008عام  %51نحو
من التجارة )%( كنسبة التجارة البينية داخل كل منها  شكلت، والتى الأوروبى والنافتا والأسيان

                                                           

زيادة الطلب على الواردات بصورة  أولهماثرين نتيجة التكتلات الإقليمية ، ( حدوث أ 1950Jacobe Vinerيرى )جاكوب فينر( ) (238)
تحول الطلب على التجارة من دول خارج  ثانيهماف بأثر زيادة التجارة(، مشابهة لزيادة الكمية المباعة على أثرانخفاض الأسعار)وهو ما يعر 

 .7التجمع إلى الدول الأعضاء فيه )وهو ما يعرف بأثر التحويل(. مشار إليه فى : جمال الدين زروق، المرجع السايق، ص

(239)            )www.wto.org(  . 46,  p.2011isation,World trade report Organ eWorld Trad 

http://www.wto.org/
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والغالب أن يكون لدى هذه . (240)2008على التوالى عام  25,38و  33و  65,8العالمية نحو 
الشراكة الأورومتوسطية التى تربط  ، مثلناميةال بلدانالاتفاقيات ثنائية تمييزية مع التكتلات الرئيسية 

، وقد تسعى البلدان المتقدمة إلى تحقيق أهداف مجموعة بلدان الاتحاد الأوروبى بدول البحر المتوسط
 ية من خلال المفاوضات التجارية الثنائية والإقليمية. جيوسياس

أن البلدان النامية تفرض رسوم جمركية فيما بينها بمعدلات أعلى مما تفرضه على  واللافت 
صادرات البلدان المتقدمة، فعلى أساس إقليمى، تفرض منطقتا أفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب أسيا 

على التوالى، وهو ما يفسر انخفاض التجارة  %15و %18لغان أعلى معدلين للرسوم الجمركية إذ يب
فى  %5من الناتج المحلى الاجمالى فى جنوب أسيا، وتمثل  %1البينية داخل هذه الأقاليم لتمثل 

   .  (241)(Aseanفى رابطة شرق أسيا)   %25أفريقيا جنوب الصحراء، مقارنة بأكثر من 

تشير الممارسات ، ن خلال تطوير القيود الحمائيةم التحايل على قواعد التجارة الحرة (3-1)
 تطوير القيود الحمائيةالتحايل على قواعد التجارة الحرة، و  قدرة البلدان المتقدمة علىالدولية إلى 

ففى الماضى كانت البلدان تشريعات منظمة التجارة العالمية: بما تسمح به بشكل مستمر، و 
لال ما يعرف بتدابير المنطقة الرمادية، ثم القيود الكمية الصناعية توفر الحماية لمنتجاتها من خ

سويات المالية ثم تطورت أساليب الحماية إلى مستوى الت، غراق(اءات مكافحة الإجر الصحية وإالفنية )
على القيم الخارجية للعملات للرفع اج وجودته، وذلك من خلال التأثير تكاليف الإنتوالنقدية متجاوزة 
فسية للمنتجات الوطنية فى الأسواق الدولية، من خلال ما يعرف بحرب العملات. من القدرات التنا
الدول النامية، تجاه غراق التى تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية، تدابير مكافحة الإبل اللافت أن 

لحماية منتجاتها الوطنية، بلغت أربع أضعاف ما كانت عليه قبل تضمينها تشريعات منظمة التجارة 
 .(242) لعالميةا

دمة فى تزايد ية لصالح الاقتصادات المتقالتبادل التجارى منزوعة الحمارص ف فإن وبالمقابل 
مجموع ما تستورده البلدان المتقدمه من البلدان  من  %79حصاءات إلى أن ملحوظ، حيث تشير الإ

                                                           
(240)                                                                             .68-64Organisation,op.Cit., p. eWorld Trad 

 .128-127، مرجع سبق ذكره، ص 2005تقرير التنمية البشرية لعام  (241)

                               10op.cit, p.d protectiobism, New or ol Dowson, Peter. G  راجع.    (242)
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. (243)2000عام  %65نسبتها البالغة بمقارنة وذلك ، كان بدون تعريفة جمركية 2014النامية عام 
عام  44,2الى  2013عام  45,4كما انخفضت حصة البلدان النامية من صادرات السلع من 

إلى  2001بين عامى  % 1,2، وهو تباين حاد مع متوسط الزيادة السنوية الذى كان قد بلغ 2016
لمتقدمة فى النامية والبلدان ا نوهو ما يعكس علاقات التبادل غير المتكافىء بين البلدا، (244)2012

، والرغبة فى أن تصبح أسواق البلدان النامية ظل تنامى الحمائية التى تمارسها البلدان المتقدمة
سببا فى تعثر كانت وهى الممارسات غير العادلة التى فتوحة أمام صادرات الدول المتقدمة، م

ار المتظاهرين وهو ما عبر عنه شع (.2011-2009مفاوضات المؤتمرات الوزارية الأخيرة )جينيف 
 .(245)فى سياتل " لا نريد تجارة حرة بل نريد تجارة عادلة "

فى الحواجز  أن تضعالبلدان المتقدمة ، تستطيع التدرج الضريبى الملتوى ومن خلال آلية  
من  وارداتهاوذلك بفرض رسوم جمركية مرتفعة على إلى الأسواق الدولية، البلدان النامية ذ طريق نفا

فى حين تتقاضى ف مقارنة بالرسوم الجمركية منخفضة المعدل فى تجارتها البينية.ة، البلدان النامي
البلدان النامية ذات الدخل المنخفض رسوما جمركية منخفضة على وارداتها من البلدان المتقدمة، 
فإن الرسوم الجمركية التى تفرضها الولايات المتحدة الامريكية على وارداتها من فيتنام وبنجلاديش 

اليابان رسوما على وارداتها  تفرضأعلى بعشر مرات مما تتقاضاه من وارداتها من الاتحاد الأوربى. و 
على  %10 قيمتهاويتقاضى الاتحاد الأوروبى ضريبة جمركية ، %26من الأحذية من كينيا بقيمة 

 .(246)على الملابس من ماليزيا %17واردات الملابس من الهند، وتفرض كندا ضريبة قيمتها 

وإذا أخذنا فى الاعتبار أن النجاح فى مجال التجارة الدولية يعتمد بالأساس على النفاذ إلى  
الذى تمارسه الضريبى  التمييزأسواق السلع المصنعة ذات القيمة المضافة الأعلى، ندرك خطورة 

جمركية فرض رسوم إلى المتقدمة  البلدانتعمد حيث ضد صادرات البلدان النامية، المتقدمة البلدان 
فعلى سبيل منخفضة على المواد الخام، وتفرض رسوم مرتفعة على المنتجات الوسيطة والنهائية، 

                                                           

                                                    .8، المرجع السابق، ص 2015تقرير الاهداف الانمائية لعام   (243)

                                                    . 13، صالمرجع السابق (244)

  . 90السابق،صجامعة الملك سعود، المرجع  (245)

 .127 ، مرجع سبق ذكره، ص2005تقرير التنمية البشرية لعام (246)
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الرسوم  منا عشر ضعفا منتجات الأغذية المصنعة أعلى إثنالمثال تفرض كندا رسوم جمركية على 
وروبى وفى حين لا تتجاوز الرسوم المفروضة من الاتحاد الأ. على المنتجات الخامالتى تفرضها 

أن  النتيجةو  .%36، فإن الضريبة على المنتج النهائى تصل إلى%9 الخام على عجينة الكاكاو
 من مسحوق الكاكاو %29من محصول الكاكاو، لا تنتج سوى  %90البلدان النامية التى تنتج 

الكاكاو  سوق تظل بلدان نامية مثل غانا وساحل العاج حبيسة المفارقة أن . و المعد للاستهلاك
 -وهى لاتنتج حبوب الكاكاو - تحتل ألمانيافى حين  ،)حيث القيمة المضافة المنخفضة(الخام

  .(247))حيث القيمة المضافة الأعلى( المرتبة الأولى عالميا كمصدر للككاو المصنع

نتاجية وتشويه ز الإفإضعاف الحواهام فى ال هادور  التدرج الضريبى الملتوى آلية  تلعبهكذا،  
وجنى أصحاب رؤوس الأموال  اط الإنتاج، ففى الريف هجر صغار الفلاحين العمل الزراعىأنم

كما أن زيادة سعر الضريبة على السلع الزراعية المصنعة مقارنة الضخمة مغانم الصادرات الزراعية، 
يج و بالصادرات الزراعية غير المصنعة أضعف استراتيجية التصنيع التصديرى التى طالما تم التر 

 ها، بإعتبارها مصاحبة بالضرورة لسياسات التحرير الاقتصادى. ل

نقل أن ت التدرج الضريبى الملتوى  آليةمن خلال  تستطيعالدول المتقدمة أن ، مفاد ما تقدم 
عى المنتجات الزراعية إلى مصنالنامية فى البلدان تجى الحاصلات الزراعية نم منالقيمة المضافة 

نمائية العالمية، الإالضررالذى يلحق بجميع الأهداف تيجة، ناهيك عن والنالمتقدمة. فى البلدان 
، والذى يستوجب داف التنمية المستدامةهتحقيق أى انجاز ملموس فى الهدف التاسع من أ  صعوبة

  النهوض بالصناعة، كآلية مثلى لتعزيز الانتاجية فى البلدان النامية.

فى إطار منظمة التجارة العالمية، آلية التعرفة  إتفاقية الزراعة فرضت تحرير الزراعة :( 3-2)
Tariffication-فى مجال تسهيل النفاذ إلى الأسواق)تحريرالتجارة(،  -كبديل عن القيود غير التعريفية

ويعزز نظام الحماية من خلال التعرفة، آلية حماية خاصة تسمح بفرض رسوم استيراد إضافية عندما 
. وبذلك حافظ (248)عة للتعرفة( أسعار التفعيل أوأحجام التفعيلتتجاوز واردات المنتجات )الخاض

                                                           

 .127 المرجع السابق، ص،2005تقرير التنمية البشرية لعام (247)

جيهية فى السياسات، إدارة الشئون مبادرة الاستراتيجيات الوطنية الإنمائية: مذكرات تو  سلسلة السياسة التجارية "،موارى غبس،  أنظر: (248)
د.أحمد جامع، المرجع السابق، ص  .31-30، ص2007(، الأمم المتحدة، نيويورك، UNDSAالاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة)

319. 
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النظام الجديد وبصورة مختلفة على نظام القيود الكمية، وبطريقة تخدم مصالح البلدان المتقدمة على 
نتاج المحلى والدعم نخفضت فيه القيود الكمية ودعم الإفى الوقت الذى او حساب البلدان النامية.

ليصل  فى البلدان المتقدمةالدعم الزراعى ت فى البلدان النامية، ارتفع الموجه إلى الصادرا
، حيث تم استمرار توجيه الدعم من خلال المدفوعات المباشرة سنويا مليار دولار (350)نحو

نتاج)سياسات الصندوق الأزرق(، دعم الحد من الإالعرض أو للمنتجين عندما يتعلق الأمر بتخفيض 
لتى تقرر بأن تأثيرها على التجارة محدود)سياسات الصندوق الاخضر(، ومن خلال المدفوعات ا

. وكنتيجة لذلك، وجدت البلدان النامية (249)حيث لا تخضع المدفوعات إلى تلك الصناديق لأية حدود
الأعضاء فى المنظمة أسواقها مفتوحة أمام الوارات، وتواجه منافسة مدعومة من قبل المنافسين فى 

فى أسواق الدول الأخرى، فى الوقت الذى قيدت فيه صادراتها بحصص التعريفات  البلدان المتقدمة
من مصدر صافى للمنتجات الزراعية إلى  -مثل مصر –البلدان النامية كثير من المقيدة، وتحولت 

، وكان 2001مليار دولار أمريكى عام 11مستورد صافى للمنتجات الزراعية، وبعجز إجمالى بلغ 
لمعركة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربى بالإضافة إلى استثناءات قليلة الكاسب فى هذه ا

 .(250)من البلدان النامية مثل الهند والبرازيل والارجنتين

وغنى عن البيان أن تحقيق أى إنجاز ملموس فى رفع مستوى المعيشة فى البلدان النامية،  
      قطاع هذا القطاع الزراعة، حيث يعمل فى يتوقف على مدى نجاح الإصلاحات التى تتم فى 

من  %60، وتقوم النساء بأكثر من من حجم القوة العاملة فى البلدان النامية %80ما يقرب من 
. وبما أن السياسة التجارية هى مكون رئيسى فى هذه الاصلاحات، فإن ملايين البشر العمل الزراعى

فى الواردات الزراعية إلى تقويض مستوى معيشتهم، كما قد يكونون معرضين للفقر إذا أدت الزيادة 

                                                           

أ( من -5( فقرة)6) دعم الحد من الإنتاج )سياسات الصندوق الأزرق( هو النوع الثالث من الدعوم المعفية والمشار إليها فى المادة (249)
 ((Annex 2(2)سياسات الصندوق الاخضر( فيجد أساسه فى الملحق)، أما دعم التجارة غير المؤثر1995اتفاقية الزراعة متعددة الأطراف

التجارة اتفاقات أحمد جامع، وقد اعتمدنا فى عرض بنود الاتفاقية الزراعية فى إطار جولة أوروجواى على مؤلف أستاذنا الدكتور  للاتفاقية.
حصائى لعام ة، فمأخوذة من منظمة التعاون والإنماء الإ. أما إحصائية الدعم للمنتجات الزراعي347-345المرجع السابق، صالعالمية، 

 .129، ص2005، نقلا عن : تقرير التنمية البشرية لعام2005

السياسة التجارية وارى غبس، م       .39-36(، ص17سعيد النجار، "الجات وتحرير الزراعة"، رسائل النداء الجديد، رقم)أنظر: د. (250)
 . 32المرجع السابق، ص "،
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يمكن تحسين معيشة ملايين البشر إذا نجحت التجارة فى تأمين الفرص للفقراء، الذين يمكن 
 .(251)لصادراتهم اختراق أسواق المنتجات الزراعية المربحة

جزء كبير من عة لتأمين حصاءات الدولية، فإن البلدان النامية تعتمد على الزرا بحسب الإو  
تتدنى أسعارها وقيمتها المضافة،          وعلى تشكيلة ضيقة جدا من المنتجات التىصادراتها، 

وبعد جولة أوروجواى أصبحت هذه الدول تحظى بحصة متناقصة من التجارة والدخل العالميين، مما 
لا ارة العالمية      نجاح والفشل فى التجيخلف أثرا سبيا على التنمية البشرية فى هذه الدول. فال

الحديثة  نيةبل وسيلة لتمويل الواردات من التقأن الصادرات مورد رئيسى للدخل، يرجع فقط إلى 
نتاجية وفرص العمل، والمحافظة على القدرة التنافسية فى الأسواق العالمية، اللازمة لخلق النمو والإ
 يضا.لتجارة يعد تهميش فى التكنولوجية ألذلك فإن التهميش فى ا

على الرغم من أن جولة أوروجواى أرست الحد الأدنى من المعايير :  حقوق الملكية( إتفاقية 3-3)
لنظام حقوق الملكية الفكرية تاركة للحكومات مرونة فى تنفيذ التزاماتها تجاه أحكام اتفاقية حقوق 

، قية حقوق الملكية الفكرية( من المادة الأولى من الاتفا1، وهذا مفاد الفقرة )(TRIPsالملكية الفكرية)
بأن تنفذ        -لكنها لا تلزمها –على الأعضاء تنفيذ أحكام الإتفاقية وتعطيها الحقوالتى توجب 

بقوانينها حماية أكثر اتساعا من تلك التى تنظمها الإتفاقية، بشرط ألا تخالف مثل هذه الحماية أحكام 
الملائم لتنفيذ هذه الأحكام فى إطار نظامها الاتفاقية، كذلك من حق الأعضاء تحديد الأسلوب 

TRIPs-من خلال اتفاقية التربس المعززة  . لكن، لوحظ أنه(252)القانونى والممارسات الخاصة بها
plus تمكنت البلدان المتقدمة والشركات دولية النشاط من الضغط على البلدان النامية، لتقليص تلك ،

جه البلدان النامية تحديا يتمثل فى إمكانية جعل حقوق المرونة، وعلى خلفية تلك التطورات توا
الملكية الفكرية مفيدة للفقراء من خلال ضمان قدرتهم على الحصول على الأدوية والحماية من 

مع الدولى بتأثيرات اتفاقية حقوق ولقد أقرالمجت. (253)القرصنة الحيوية وتعزيز ملكية المجتمع للمعرفة
لثنائية التى مورست على البلدان النامية لتشديد تشريعاتها، وصدر نتيجة الملكية الفكرية وبالضغوط ا

                                                           

 . 30أنظر: موارى غبس، امرجع السابق، ص (251)

 .1087د. أحمد جامع، المرجع السابق، ص راجع: (252)

   .46موراى غبس، المرجع السابق، ص  (253)
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الخاص بحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العامة،  (2003لذلك، إعلان الدوحة)عام
والذى تضمن إشارة هامة فيما يتعلق بضرورة إيجاد توازن بين حقوق الملكية الفكرية المتصلة 

بالاحتياجات  قوق الصحة العامة، وهى خطوة فى اتجاه ضمان عدم الإضراربالتجارة وبين ح
. وعلى الرغم من كل ما سبق، (254)الأساسية فى إطارالاتفاقات التجارية متعددة الأطرافجتماعية الا

تظل مسألة التوازن بين حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة وبين الحق فى الصحة، عرضة 
ات الثنائية التى تتم بين الدول المتقدمة والنامية. ولتعزيز العلاقة بين حقوق الملكية لتأثيرات الاتفاق

تفاقية التربس، والمبادرات ذات المراجعات المستقبلية لإ الفكرية والحق فى الصحة، يجب أن تكون 
حة الصلة، داعمة للاستدامة الاجتماعية ليس فقط من خلال هدف التنمية المستدامة المتعلق بالص

(، وليس فقط من خلال مكافحة نقص المناعة والملاريا وأمراض أخرى)الهدف 3العامة)الهدف 
 نمائية للألفية(.والجوع)الهدف الأول من أهداف الإ السادس(، بل كذلك من خلال القضاء على الفقر

مرحلة  طبقا لقاعدة) ابتداء من دحيث الملاحظ أن المنشأ الذى يتحد ( إتفاقية بلد المنشأ :3-4)
يقوض الموقع التنافسى للبلد المصدرالمنتفع إلى حد الذى يكون فيه هامش التعريفة  -مثلا -الغزل( 

مورد غير المتمتع بوضعية التفضيل. وتشير عمليات التفضيلى غير كاف لموازنة المنافسة مع ال
رين حصولا على ، أن أكثر المصد2005لعام  التجارة الحرة بعد تنفيذ اتفاق المنسوحات والملابس

 السوق الأمريكى، لصالح الصين وبعضالمعاملة التفضيلية يخسرون نصيبهم من الأسواق وخاصة 
، وهى بلدان حافظت على نصيبها وكولومبيا دول أسيا مثل الهند وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا

)ابتداء من مرحلة  تحت تأثير قوانين المنشأ من عينة صناعةانهارت هذه البعد الاتفاقية. فى حين 
  .(255)مثل المالديف ونيبالبلدان أخرى الغزل( فى 

قيم ال سياسة التنافس فى خفض إلى أنتشير الممارسات الدولية  حرب العملات :دينامية ( 4)
، وتلحق ضررا بالتجارة التدميريةلى موجة من الحماية لعملات الوطنية سوف تؤدى إالخارجية ل

حيث تتيح دينامية  بين الدول بعضها البعض.فيما و  ةدة الواحلمى فى الدولالحرة، وتهدد التعايش الس
  حرب العملات مايلى:

                                                           

منظمة التجرة العالمية،"تعزيزالنفاذ إلى التكنولوجيا والابتكارات الطبية: منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية و  (254)
 .23،       ص 2013المجالات المشتركة بين الصحة العامة والملكية الفكرية والتجارة"، 

   .58موراى غبس، المرجع السابق، ص  (255)
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تلجأ الدولة لخفض قيمة عملتها الوطنية، لدعم الميزة التنافسية للسلع والخدمات التى تقوم  -
ع، وتتم ومعنى ذلك أن القدرة التنافسية للسلع والخدمات فى الدولة الأخرى سوف تتراجبتصديرها، 

عملية إعادة تصحيح للحسابات الجارية بين الدولتين لصالح الدولة التى بدأت عملية الخفض 
إجراءات مضادة لتحسين ميزان إلى تلجأ الدولة المنافسة التنافسى لقيمة عملتها. فى المقابل 

ى الغالب، لا تكون حاسمة فإذ الثابت وكما أوضحنا سلفا، أن عمليات الخفض التنافسى مدفوعاتها، 
غالبا ما يربح الجولة بالنقاط وليس المحارب المالى فإن  -جايمس ريكاردز -وعلى حد تعبير

وقد يتخذ رد الفعل صراع  .(256)، وسرعان ما يقرع الجرس إيذانا ببدء الجولة الثانيةبة القاضيةالضر ب
وقد ، تجارى لاحظر إقامة حواجز من التعريفات الجمركية، أوالبشكل انتقامى، أو  مضادعملات 

أن عمليات خفض الثلاثينات إلى  وتشير خبرةأحيانا،  تتجاوز حرب العملات أدوات الصراع المالى
كانت مصدر كما  الهجمات الألمانية على أوربا، فىالغزو اليابانى فى أسيا، و  العملة كانت سببا فى

 .(257)2010مناوشات حديثة على نحو ماحدث بين اليابان والصين عام

وحل مشكلات موازين صادرات فسى لأسعار الصرف كسبيل لزيادة العمليات الخفض التناتؤدى  -
ا تنخفض معدلات النمو وتزيد نسب البطالة فى ، إلى الإضرار بالشركاء التجاريين، عندمالمدفوعات

ن قلما تتم صناعة منتج معيوفى ظل اقتصاد معولم،  الميزة التنافسية لصادراتها. عالتى تتراج البلدان
بشكل كامل فى دولة واحدة، بل قد يضم المنتج الواحد تكنولوجيا يابانية وتصميما ألمانيا ومكونات 

، قبل أن يصل إلى المستهلك فى مثلا تايوانية وتجميع صينى وتوزيعا عالميا مركزه هونج كونج
ء دولة معينة ف إقصابهد تلجأ الدولة لخفض قيمة عملتها الوطنية،أفريقيا. ومعنى ذلك، أنه عندما  

فإن دائرة الغرم بتصديرها،  هى دعم الميزة التنافسية للسلع والخدمات التى تقومأو من المنافسة، 
والغنم سوف تتسع، وقد تكون ردود الأفعال متباينة ومن أكثر من جانب، وهو ما يعنى زيادة فرص 

، الركودلمخاطر  تصاد العالمىالاق يعرضعلى التجارة الدولية و يؤثر سلبا و فرض الاجراءات الحمائية، 
 ولكل ذلك انعكاساته على التعايش السلمى داخل الدول وبين الدول بعضها البعض.

                                                           

 .  182، حروب العملات، المرجع السابق، ص جايمس ريكاردز (256)

 .65-64، حروب العملات، المرجع السابق، ص  ريكاردز جايمس (257)
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سرعان ما يعانى فى ظل نظام مالى معولم، عندما تمارس سياسات الخفض التنافسى للعملة،  -
 ،(2010-2009الأمريكية الصينية) المحاربين من أضرار جانبية. وفى سياق حرب العملاتغير 

)سياسات التضخم الذى حاولت الولايات الأمريكية تصديره إلى الصين من خلال طباعة الدولارإن ف
من خلال طباعة اليوان، واستمرت سياسات الخفض سعت الصين إلى امتصاصه ، التيسير الكمى(

 الصينى عن امتصاص مزيد من الدولارات الأمريكية. لكن التنافسى إلى مرحلة عجز الاقتصاد
سرعان ما خم الذى نجحت الولايات المتحدة الأمريكية فى تصديره إلى الصين، ضالملاحظ أن الت

ظهرت أعراضه فى كوريا الحنوبية والبرازيل وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام، من خلال تدفقات الأموال 
أفريقيا من خلال متد إلى البلدان الأكثر فقرا فى ا، وإالساخنة الباحثة عن عائدات أكبر لاستثماراته

 .(258)إرتفاع أسعارالغذاء والطاقة وانخفاض مستوى المعيشة

البا ما ر الأجنبى المباشر، غحذب الاستثما علىالتنافس بين الدول فى إطار  حوافز الاستثمار، (5)
تجد الحكومات الساعية إلى تحويل مسار الاستثمارات فى اتجاه أقاليمها نفسها فى خضم حروب 

، حيث يؤلب المستثمرون مواقع مختلفة على بعضها البعض، مما يؤدى إلى تقديم مزايدة متنوعة
ن حروب المزايدة إقليمية مجموعات من الحوافز أكثر من أجل جذب الاستثمار. فعادة ما تكو 

 250المناطق. ونموذج ذلك تنافس أكثر من ، أو ، مما يجسد المنافسة بين مختلف البلدانأومحلية
نع لشركة بى إم دبليو، والذى آل فى النهاية إلى )لابزيتج( فى ألمانيا. وبالنسبة موقع أوربى على مص

للبلدان النامية وتلك التى تمر بمرحلة إنتقال، تشير التجارب الدولية إلى وقوع حروب مزايدة، مثل ما 
 وقع فى البرازيل وفيما بين بلدان رابطة أمو جنوب دول شرق آسيا، وفيما بين مقاطعات الصين

 . (259) فضلا عن بلدان وسط أوربا وأوربا الشرقية

بنية تنظيمية هذه البلدان  تملك واللافت أن تقع البلدان النامية فريسة هذه المنافسة، حيث لا 
، ويكون سلاحها الوحيد هو الحوافز الضريبية، وفى خضم امكانات مالية تمكنها من التنافسولا 

عفاءات تقدم البلدان النامية المزيد من الإمن الاستثمارات  المنافسة الضريبية للحصول على المزيد

                                                           

 .183-180، المرجع السابق، ص  جايمس ريكاردز (258)

الأونكتاد بشأن مسائل اتفاقات الاستثمار الدولية، نيويورك  مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)الأونكتاد(، " الحوافز "، سلسلة دراسات (259)
   .52، ص2004جينيف،  –



130 
 

يرادات ضريبية هى فى أمس الحاجة إليها للارتقاء إ، وتفقد )السباق إلى القاع(التخفيضات الضريبيةو 
 يؤثرسلبا على ملف التنمية الشامة والمستدامة.هو ما و  ،والبنية الأساسية بالخدمات العامة

تفتح الباب واسعا أمام الملاذات لجذب الاستثمار الأجنى المباشر،  الدوليةالضريبية المنافسة  (6)
للشركات الوطنية والشركات دولية النشاط ممارسة التجنب الضريبى، عن  وتتيحالضريبية الأمنة، 

طريق تحويل أرباحها إلى أماكن ذات معدلات ضريبية أدنى، ومن خلال أسعار التحويل. وكنتيجة 
تمويل تلحق ضررا بالحصيلة الضريبية اللازمة لتوفير وعية الضريبية للبلدان النامية، و لذلك تتآكل الأ

فضلا عن ذلك، لا يزل المجتمع الدولى ملائم للتنمية الشاملة والمستدامة فى البلاد النامية. 
 والتشريعات الضريبية الوطنية غير قادرين على التعامل الضريبى مع أنشطة الاقتصاد الرقمى، حيث

تحديا  ويمثل ذلكيعتمد الاقتصاد الرقمى على المنصات الرقمية المستندة إلى أصول غير مادية، 
وعلى أساس فكرة للنظم الضريبية التقليدية التى تفرض الضريبة على أساس الوجود المادى للمنشأة 

تيجة لعلاقات ون ، وهو ما يؤدى أيضا إلى تآكل الأوعية الضريبية للبلدان النامية.الدائمة قامةالإ
المتكافىء بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة فى مجال التجارة الخارجية، فضلا عن التبادل غير 

نتيجة التنافس  نزوح أموال الأفراد والشركات صوب الملاذات الضريبيةو تآكل الأوعية الضريبية 
وتحذر إحصاءات الدين . لا تجد البلدان النامية سوى القروض مصدرا للتمويل ،الضريبى الدولى

سب إحصاءات البنك البلدان النامية أول ضحاياها، وبحالعالمية من أزمة مديونية رابعة سوف تكون 
 %92,3بلغ حجم الدين الخارجى للبلدان النامية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى نحوفقد الدولى 

امة المفقودة من البلدان النامية بسبب الع وهى نفس السنة التى بلغ فيها حجم الإيرادات ،2014عام 
مليار دولار، وهو ما يزيد عن ثلثى حجم المعونات  84نزوح الأموال صوب الملاذات الضريبية نحو 

 إلى وتشيرإحصاءات الدين العالمى ، كما أوضحنا سلفا.الأجنبية الرسمية التى تذهب إلى تلك الدول
نسبة الدين العام كنسبة )%( من الناتج المحلى فى  معدلات الدين مرشحة للزيادة، حيث ارتفعت أن

الدين الخارجى كنسبة  ويعكس، 2018عام  % 67إلى  2010عام  % 48البلدان الأقل دخلا من 
 %95,1حجم المأساة فى هذه الدول، حيث ارتفع من نسبة الصادرات فى البلدان النامية  )%( من

 . (260)2017عام  %105و 2016 عام %108,6وبلغ 2015عام  %99,6إلى  2014عام 

                                                           

(260)  .5World Bank,Golobal waves of debt: causes and consequences,P

                                   debt-of-https://www.worldbank.org/en/research/publication/waves  

https://www.worldbank.org/en/research/publication/waves-of-debt
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أن الأداة تشير الممارسات الدولية إلى : الدوليةالمساعدات الخارجية والعقوبات الاقتصادية ( 7)
قد خلفت إدراكا متزايدا بأن السياسات (، )العقوباتيها الايجابى )المعونات( والسلبىالاقتصادية بشق

 لرؤى أحادية الجانب للبلدان الكبرى المهيمنة،التنموية للدول والجهات المانحة والمانعة، وكذا ا
رة لممارسة ما يشبه سلطة التأديب فى العلاقات ما يتم فى إطار سياسة العصا والجز والثابت أن كلاه

تشير حيث  .تلحق أضرارا بالتعايش السلمى على المستوى الدولى وفى إطار البلد الواحدو  الدولية،
نمائية فى توزيع المساعدات الخارجية، حيث لوحظ الإير الأهداف غ نفوذ وتأثيرإلى  المعنيةالدراسات 

أن المصالح السياسية والتجارية للبلدان المانحة لها الغلبة فى معظم الأحوال، وعن طريق آلية 
 البلدان، تستطيع Tying of aids ربط المساعداتوآلية  Mixed Credits الاعتمادات المختلطة 

سلعا وخدمات منخفضة الجودة، والغالب أن تكون بكلفة أكثر وأقل لمستفيد المانحة أن تسلم البلد ا
التجربة الدولية كيف يمكن للدولة المانحة أن تستخدم آليات  وتبين ،(261)ملائمة لاحتياجاته

فعلى سبيل المثال ارتبطت المساعدات الإنمائية فى منع حدوث تنمية مستقلة فى البلدان النامية، 
رشال بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية، لترتفع حصة الولايات المتحدة مساعدات مشروع ما

، 1950عام  %50إلى العالمية الثانية قبل الحرب  %10الأمريكية فى إنتاج الحبوب فى العالم من 
 وبذات الطريقة أستخدم مشروع المساعدات الأمريكية المسمى الغذاء من أجل السلام لدعم الشركات

 اللافت أن يتزايد الوزن النسبىو . (262)ملاحية الأمريكية فى مواجهة المنافسين الأجانبالو  الزراعية
نسبة المساعدات المربوطة تجاوزت جمالى، ففى بعض السنوات للمساعدات المربوطة كنسبة من الإ

عاون الاقتصادى تنمائية المقدمة من بلدان منظمة البالمائة من إجمالى المساعدات الإ الخمسين
أخذنا فى الاعتبار الترتيبات إذا  ،ن هذه النسبة أقل من الحجم الحقيقىتكو  والمرجح أن ،(263)نميةوالت
القروض  لوحظ أن كما الرسمية التى تجعل التعاقدات وطلبات الشراء تتجه إلى الدولة المانحة.غير 

والتى ( Mixed Creditsختلطة )نمائية والمسماة الاعتمادات المالمستترة تحت مظلة المساعدات الإ
، حيث يةالإنمائمن الناحية الأثر  تكون ضعيفةتستهدف مباشرة المصالح التجارية للبلدان المانحة، 

إلى المشروعات الكثيفة برأس المال  -بحسب تقرير البنك الدولى - توجه أموال الاعتمادت المختلطة
                                                           

  . 414رونيلام، المرجع السابق، صفرانسيس جي (261)

  . 48راجع: نعوم تشومسكى، المرجع السابق، ص  (262)

(263).             101,p.1985,New Yourk,Oxford university press,1985World bank, world development Report 
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لطة ومدها إلى بلدان ذات كما يسعى المصدرون إلى توسيع الاعتمادت المختوالكثيفة الاستيراد، 
الدخل المتوسط والعالى دون صرفها فى البلدان ذات الدخل المنخفض، وهو ما يعنى أن هذه 

المشروعات التى تنطوى على قدر منخفض من محتويات  تعكس تحيز متأصل بعكسالمشروعات 
تد هذا التحيز إلى بل ام. (264)لرعاية الصحية الأوليةاالاستيراد، مثل مشروعات التنمية الريفية أو 

شهد معدلات أدنى من نتاج الزراعى تأكثر البلدان تصديرا للإ داخل البلد الواحد، ولم يعد غريبا أن
 .    (265)لتغذية، حيث تم عزل صغار المزارعين عن الصادرات من الحاصلات الزراعيةسوء ا

الاستهلاكى  تستهدف المساعدات الخارجية فى أحسن صورها دعم النهج ومن ناحية أخرى، 
كل الحالات تدعم جانب الطلب دون العرض، ى هى فتكون فى صورة مساعدات عسكرية، و  وأحيانا

  فى الاقتصادات النامية.ى الهولند المرضتؤدى إلى تفشى ظاهرة و 

وجود ثروة طبيعية مفاجئة، تؤدى إلى ارتفاع سعر الصرف بفكرة المرض الهولندى  وترتبط 
تراخى فى العمل، ويترتب على ذلك زيادة معدلات التضخم، وتراجع القدرة وزيادة الاستهلاك مع ال

نتاجية سواق الخارجية، ومن ثم ضعف الإالأفى السوق المحلى وفى التنافسية للمنتجات الوطنية 
، نفاقا استهلاكياتمويل تدفقات المعونة إ . وبالقياس على ما سبق، فإن(266) وزيادة معدلات البطالة

باقتصاد الدولة المتلقية للمعونة. ولكن توجيه المعونة فى مجالات مثل البنية بالغا  سوف يلحق ضررا
 للعرض، تستطيع الاستجابة والاستثمار الزراعى والصناعىالتحتية والاستثمار فى رأس المال البشرى 

ق ا تلحفالثابت أنه سبة للعقوبات الاقتصادية الدولية،وبالن .(267) الترياق للمرض الهولندىوأن توفر 
 شاملة والمستدامة، عالى نحو ماشرنا اليه سلفا.أضرار جسيمة بقضايا التنمية ال

                                                           

(264).                                                                                        102World bank,Op.Cit., p. 

   .32، مرجع سبق ذكره، ص السياسة التجاريةموراى غبس،  (265)

-1900عام  ثر اكتشاف النفط فى بحر الشمال فى الفترة مندا على أتز، واصفا ما حدث فى هولنوعلى حد تعبير جوزيف ستيجل (266)
العمال الهولنديون كانوا يفضلون إعانات العجز عاقة، لدرجة ان وتنتشرمعدلات البطالة والعجز والإلى الراحة فإن الشعوب تخلد إ 1950

 عانات البطالة. راجع:والإعاقة عن إ 

  Christine Ebrahim –Zadeh, Back to Basics- Dutch Disease: Too much wealth managed unwisely, Finance 

and Developmen,(the quarterly magazine of IMF, Vol.40, No.1, March 2003.                                                

                                                                                 

      97، ص 2005تقرير التنمية البشرية للعام  (267)
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مفاد ما تقدم، إن الليبرالية تجسد مجموعة أدوات تحليلية ووصفات سياسات تمكن مجتمعا  
)محليا أو دوليا( من زيادة عائداته من موارده النادرة، كما تشكل السوق وسيلة أفضل لتنظيم 

إلى تحقيق منافع  لي تأكيد اتجاه التبادل الاقتصادىالاقتصادية، وتعمل آليات الأسعار ع العلاقات
 ىمتبادلة. لكن، لا يجادل أحد في أن الليبرالية تواجه تحديات مهمة تتمثل في أنه في الوقت الذ

د ينحو ذلك وق تتوسع فيه المجتمعات الليبرالية في الإنتاج والرخاء والنماء، قد تنهارالأحوال الداعمة،
 يخسر فيه الجميع. الي وجود نزاع اقتصادى

،    وفرص التعايش السلمى وفيما يتعلق بقضايا التجارة والتنمية الشاملتينمفاد ما سبق،   
 :، يمكن ملاحظة الآتىفى ظل تنامى ظاهرة التنافس الاقتصادى الدولى

والمدخلات الضرورية لتحسين البنية  بإمكان تحرير التجارة أن يجلب التكنولوجيا ورأس المال، -1
قد و ناعات التصديرية بالبيئة،تضر الصقد وعلى خلاف ذلك،  .وزيادة الإنتاجالتحتية، 

وأن تزيد  أن تستبعد المنتجين المحليين،ات فئات الأعلى دخلا، كما يمكن للواردلل الصادراتتنحاز 
وفى ظل غياب القواعد متعددة  .تفاقم عدم المساواة وأن البطالة، وتقوض مستويات المعيشة، معدلات 

الأطراف والملزمة، تستطيع الدول المتقدمة فرض حصتها من المكاسب عن طريق سياسات حمائية 
 متباينة، ولتلبية مكونات داخلية على حساب الرفاه الاقتصادى الدولى.

. نمائيةحقيق أهدافها الإ تها التجارية، وتعند رسم سياساصعوبات تواجه البلدان النامية  -2
طرفا فيها هذه البلدان القيود التى تفرضها الاتفاقات التجارية التى كانت الصعوبات فى  وتتمثل هذه

أى أنها تفرض  بأنها شاملة، ونزاعة إلى التدخل،ة العالمية تتسم اتفاقات التجار كما بها، والتى قبلت 
حق بطبيعة الحال ذلك كل ويهدر  جتناعية الوطنية.إطارا قانونيا لتطبيق السياسات الاقتصادية والا

 البلدان النامية فى تبنى نموذج تنموى يلبى الاحتياجات المحلية.

أضحت : تباين الالتزامات التجارية على المستويات متعددة الأطراف والثنائية والإقليمية -3
قليمية متباينة سلبا وايجابا، من الالتزامات التجارية على المستويات متعددة الأطراف والثنائية والإ

النفاذ الآمن  لأطراف فرصمنظورالأهداف الإنمائية للألفية. ففى حين تتيح اتفاقات التجارة متعددة ا
عانات المالية تفرض على البلدان النامية التزامات القواعد المتعلقة بالتعرفات والإ سواق، نجدإلى الأ

لقواعد الجديدة فى إطار الاتفاقات الثنائية والإقليمية، وسعت كانت معفاة منها فى السابق، كما أن ا
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نطاق الالتزامات التجارية لتشمل مجالات جديدة )مثل والبيئة والصحة والثقافة والتعليم والطاقة 
 WTO) والاتصالات(، فضلا عن الأحكام الإضافية فى إطار ما يعرف باتفاقات التجارة المعززة

Plus). 

لاقات الاقتصادية فى النظام الرأسمالى ترسخ أوجه عدم المساواة فى البلدان ديناميكية الع -4
، فإذا أخذنا فى الاعتبار أن العلاقات الدولية وتضر بقضايا التنمية الشاملة والمستدامة ،النامية

)مايكل بانيكس(، بالإضافة لعب فيها الاقتصاد الدور الرئيسىظاهرة سطحية للعلاقات الاجتماعية ي
تصور)جرامنسكى( لعلاقة التأثيرالمتبادل بين البنية الفوقية والبنية التحتية، والذى رأى أن البنية إلى 

الفوقية هى المحدد لطبيعة العلاقات القابعة فى البنية التحتية، وتشكل حاجزا للتغييروأداة للهيمنة 
بأن تفاقم أوجه عدم  سواء على المستوى المحلى أو على المستوى الدولى، نكون مدفوعين للاعتقاد

المساواة يرجع إلى ديناميكية العلاقات الاقتصادية فى النظام الرأسمالى العالمى، والتى تستطيع 
نتاج، وتقسيم العمل الدولى، وإعادة توطين الأنشطة تدويل الإالبلدان المتقدمة من خلالها 

القيمة المضافة الأقل، وتحتفظ  ، لتصبح البلدان النامية حبيسة الأنشطة ذات)والرشتاين(الاقتصادية
. وقد لاحظنا كيف )سمير أمين(البلدان االمتقدمة لنفسها بالأنشطة ذات القيمة المضافة الأعلى

فى والمعونات، الاستثمار وقواعد المتشأ  ناهيك عن حوافزصممت آلية التدرج الضريبى الملتوى، 
العلاقة الطرفية والتبادل غير المتكافىء  تكريسإضعاف الحوافز الإنتاجية وتشويه أنماط الإنتاج، و 

لشركات دولية النشاط، ليتحول اثم يأتى بعد ذلك دور فروع بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة، 
، ويقل الحافز للتصنيع، )التوكيلات التجارية(إلى شركاء تجاريينفى البلدان النامية جزء من النخبة 

فى مجال الصادرات الزراعية يجنى مكاسب التجارة الدولية رفية، ظل العلاقات الرأسمالية الط وفى
صغار المزارعين فى الريف تحت  رزحمثلا، أصحاب مزارع شاسعة ذات رؤوس أموال ضخمة، وي

ومع تزايد أوجه عدم المساواة قد تتحول  .كما هو الحال فى كينيا وزامبيا والبرازيل خط الفقر
 .(268)إلى هيمنة سياسية راسخةالاختلالات فى النفوذ الاقتصادى 

النظام التجارى بمستوياته  إطار فى التنافس الاقتصادى الدولى أن ومحصلة كل ذلك، 
ويحد من ة التصرف المتاح للبلدان النامية من ناحية، الثنائية والإقليمية يضيق نطاق حريو المتعددة 

                                                           

، المعنون: ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر، أوجه عدم 2019تقرير التنمية البشرية للعام راجع: برنامج الأمم المتحدة الانمائى،  (268)
      .14ص  ،2019المساواة فى القرن الحادى والعشرين"، جينيف، 
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وهو ما يضر  .من ناحية أخرى  ئىقدرة هذه البلدان على إتباع سياسة تجارية وطنية ذات توجه إنما
 وفيما بين الدول بعضها البعض.الواحدة  ةبالتعايش السلمى داخل الدول

لمواجهة الأثارالسلبية لظاهرة التنافس  السياسات الاقتصادية اللازمةالحلول و : بعض ثالثا
 السلمى:الاقتصادى تعزيز فرص التعايش الاقتصادى الدولى، ول

لحد من الأثار السلبية لظاهرة التنافس الاقتصادى ه للى أنإمن جماع ما سبق، نخلص  
صياغة نظام تجارى متعدد الأطراف، تطلب ي ،السلمىالاقتصادى تعزيز فرص التعايش الدولى، و 

تنظيم التنافس الاقتصادى  للمؤسات عبر القومية دور فاعل فى وفق قواعد دولية ملزمة، يكون فيه
جانب، ويؤكد على أهمية إيجاد تشارك وتفاعل دولى فى الحفاظ على دون إجراءات أحادية الالدولى، 

مجموعة من التدابير وفى أكثر البيئة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وربما يتطلب ذلك 
 من إتجاه، وذلك على النحو التالى: 

ت رئيسة تحد من مما سبق، يتضح وجود ثلاث عقبا( تفعيل دور منظمة التجارة العالمية :  أ)  
فعالية الدور الذى يمكن أن تقوم به منظمة التجارة العالمية، لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها 
 والمتمثلة فى فتح الأسواق أمام صادرات الدول دون عوائق تحد من قدرة أى دولة على التنافس.

عملات. فضلا عن ذلك، تمثل والعقبات الثلاث هى: حوافز الاستثمار، الحمائية التجارية، حرب ال
محاولات الالتفاف على قواعد التجارة الحرة من خلال الاتفاقات الثنائية والاقليمية تحديا للمنظمة.      

ولتفعيل دور منظمة التجارة العالمية وتعزيز الاتجاه العالمى متعدد الأطراف، يلزم اتخاذ مجموعة من 
 الاعتبار، وذلك من خلال ما يلى: الإجراءات والتدابير تراعى كل ما سبق فى

 الالتزام العملى بالاتفاقات وجعلها موضع التنفيذ، وذلك من خلال : -1

 تقوية آليات منظمة التجارة العالمية لمواجهة التوجهات الحمائية التجارية الجديدة. -

 المنازعات.ايجاد آلية لضمان سرعة تطبيق قرارات المنظمة سواء الوزارية أوالمتعلقة بتسوية  -

 تخفيض الإطار الزمنى المسموح بها للجان الاستئنافية لحالات عدم الالتزام بقرارات المنظمة. -

 تفعيل صلاحيات الهيئات الرقابية واعتماد نتائج التحقيقات بصفة مستقلة. -
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تزام من تفعيل القواعد المتعلقة بتعويض الدول النامية جراء الاعتداءات التجارية وحالات عدم الال -
 طرف الدول المتقدمة.

 فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق، يراعى الآتى:  -2 

تخفيض الدعم المالى التشويهى )الصناديق:الأزرق والخضراء(، إالغاء دعم الصادرات الزراعية و  -
 والحد من اللجوء إلى تدابير المنطقة الرمادية من قبل البلدان المتقدمة.

 التعريفات عند الأزمات فى الدول المتقدمة. الحد من عملية تصاعد -

 تمكين البلدان النامية من النفاذ إلى الأسواق الدولية بدون رسوم جمركية.  -

وضع الضمانات اللازمة لتفادى التحول التجارى نتيجة إنشاء التكتلات الاقليمية، مع تفعيل آليات  -
 تعويض الدول المستبعدة فى حالة ثبوت الضرر.

 ا يتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة، يراعى ما يلى:فيم  -3

 استخدام آلية الإجراءات الوقائية الخاصة بالدول النامية. -

 للوفاء بالقواعد الصحية والصحة النباتية. للبلدان النامية المساعدات المالية والفنيةتعزيز  -

 ملية تكييف الحصص.وضع ضوابط محددة للخروج عن نظام الحصص العادية فى إطار ع -

وجود رقابة فعالة على عملية تكييف الحصص لضمان عدم الاستهداف المقصود للدول النامية  -
 من هذه الإجراءت.

استبعاد الدول النامية من الملحق)السابع( فقط، عند بلوغ نصيب الفرد من الناتج المحلى  -
 .(269)دولار( لمدة سنتين متتاليتين على الأقل 1000الإجمالى )

                                                           

أ( من اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بإجراءات الدعم والتعويض المالى)الجزء -2( فقرة )27أن المادة )جدير بالذكر  (269)
الثامن:المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية(، تستثنى الدول النامية من الحظر المفروض على دعم الصادرات، حتى يلامس الناتج 

 ( دولار. 1000الألف)القومى الإجمالى للفرد فيها 
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ضمين الاعتبارات البيئية فى تعريف المنتج المماثل للتحقق من وقوع الإغراق، واقرار تدابير ت -
لتمكين منظمة  Trade Related Environmental Measuresالبيئة المتصلة بالتجارة 

،     بدلا عن (270)التجارة العالمية من مراعاة اعتبارات البيئة بطريقة أكثر فاعلية وقابلة للتنفيذ
التعريفية الانتقائية التى تلجأ اليها الدول المتقدمة فى مواجهة صادرات البلدان الحواجز  قةطري

 النامية.

 وضع قوانين منشأ تتلائم مع احتياجات الشريك النامى ومن خلال اتفاق متعدد الأطراف. -

من يجب تبنى قواعد عادلة ومنطقية متعددة الأطراف للحد وفيما يتعلق بحرب العملات،   -4
اللجوء إلى أية تدابيرأحادية الجانب لتحقيق خفض تنافسى لقيم العملات، وربما يتطلب ذلك، ما 

 يلى:  

استخدام الذهب كنقطة مرجعية دولية لتوقعات السوق فى شأن التضخم والانكماش والقيم  -
 .(271)المستقبلية للعملة

وزيع عبء توفير السيولة توسيع دائرة استخدام سلة عملات دولية فى التسويات التجارية لت -
 العالمية على مجموعة دول أو سلة من العملات. 

تفعيل دورحقوق السحب الخاصة لتصبح عملة عالمية فى الصفقات التجارية الدولية والقروض  -
 الدولية الجماعية والإنقاذ المالى المصرفى وتسوية موازين المدفوعات.

مركزيا عالميا، لتعزيز استقرار النظام النقدى  الارتقاء بدورصندوق النقد الدولى ليصبح بنكا -
 العالمى.

يعتبرإصلاح نظام المعونة الدولية من :  لمعونات والمساعدات الإنمائيةانظام صلاح إ ( ب ) 
على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن فالمعونة تعانى من تشوهات فالأولويات الأشد الحاحا، 

                                                           

 (1551)مثبت عند احمد جامع ، المرجع السابق،وهو ما نادى به الصندوق العالمى للبيئة   (270)

مشار إليه .2010نوفمبر 12كوريا الجنوبية( بتاريخ  –رئيس البنك الدولى روبرت زوليكان،أمام قمة مجموعة العشرين فى)سيول  كلمة (271)
                /html2010/11/610275https://elaph.com/Web/Economics.                                               على الموقع التالى:

                            

https://elaph.com/Web/Economics/2010/11/610275.html
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يك التى تخدم فى الأساس مصالح الدول المانحة، وتمنحها ما زمن الحرب الباردة، ورؤى النيوكلاس
من خلال برامج الاصلاح التى تفرضها مؤسسات  يشبه سلط التأديب على البلد المتلقى للمعونة

هذه التشوهات يجب النظرللمساعدات الإنمائية بإعتبارها نقطة إلتقاء بين لإزالة و  التمويل الدولية.
 مراعاة ما يلى :وربما يتطلب فى آن واحد،  الأخلاق والمصلحة الذاتية

 نمائى الرسمى من خلال :التمويل الإ  تدفقات توسيع -1

وفاء الدول المتقدمة بالعهد الذى دعت إليه الأمم المتحدة وأكد عليه مؤتمر وضع جدول زمنى ل -
 % 0.07لتصبح  ميةالإنمائية الرس الأمم المتحدة للبيئة والتنمية والمتمثل فى زيادة نسبة المساعدات

 . 2030بحلول   %1إلى نسبة هذه  تصلوأن ، الاجمالى القومىمن الناتج 

، مع إدخال يقوم على أساس متحرك يرتبط بالدخل القومى اتإنشاء نظام دولى لجمع الإيراد -
، بفرض ضريبة دولية على بعض الأوعية كإنتاج وتصدير الأسلحةوذلك طريقة آلية لتحويل الأموال 

 والأموال المشاعة العالمية.، ارة الالكترونيةالتج

 ت المعونة من خلال:ءاتحسين إجرا  -2

حقوق الإنسان ومكافحة و أن تولى الجهات المانحة قدرا أكبرمن الاهتمام بالبعد البيئى والحوكمة  -
 الفساد.

والمعرفة فى  على دعم القدرات التكنولوجية مع التركيزنتاجية، بتنمية القدرات الإربط المعونات  -
 أن تخلق مواطنين بدلا من أن تخلق مستهلكين. سياق التحول الرقمى، حتى تستطيع المعونات

نمائية الرسمية، خاصة وأن المساعدات قمى فى استراتيجيات المساعدات الإتضمين البعد الر  -
ى أن ما إل( 272)الانمائية الرسمية فى هذا السياق غير كافية، حيث تشير الدراسات الاستقصائية

من اجمالى التمويل فى إطار مبادرة  %1يخصص لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لا يتجاوز
من  %1نمائية متعددة الأطراف لا تستثمر سوى صالح التجارة. كما أن المصارف الإالمعونة ل

 مجموع استثماراتها فى مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

                                                           

                                                          .21، سبق ذكره، ص 2019تقرير الاونكتاد لعام أنظر: (272)



139 
 

ى، النظام المالى العالملحد من المديونية العالمية لضمان سلامة واستدامة ا: عبء المديونية ( ج  )
 وربما يتطلب ذلك : وتخفيف عبء الدين عن البلدان الأشد فقرا والفقيرة.

 ديون عن كاهل البلدان الأقل دخلا.تخفيف عبء ال -

 سياسة الفيدرالىوبخاصة عادة النظر فى ادارة الاقتصاد الكلى فى البلدان المتقدمة، إ ضرورة  -
د النقدية وفكرة المضاعف الكينزى، المستندة الى نظرية كمية النقو ( Too Big Too Failالأمريكى )

 ليصل إلى العالم ديون تضاعف حجم والدين العام المتنامى،  ريسالإئتمان المسياسة فمن خلال 
 . (273) 2018بنهاية   ما ينتجه العالمثلاثة أضعاف 

يرادات الضريبية مصدر هام تعتبر الإ ب الضريبى والتجنب الضريبى الدولى :مكافحة التهر  (د  )
التجنب والتهرب الضريبى ، و وحقيقى لتمويل التنمية فى البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء

ضررا مباشرا بقدرة الدولة فى الوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة والعدالة بين يلحقان 
الحاضرة والمستقبلة. وفى إطارالمنافسة الضريبية الدولية، تتعمق مشكلات التجنب والتهرب الاجيال 

الضريبى على المستوى الدولى بسبب تحويل الأرباح إلى الملاذات الضريبية، وبسبب أسعار التحويل 
خاصة فى ظل تنامى التجارة وبالشركات دولية النشاط بشكل كبير،  تمارسهاوهى الآلية التى 

لمشكلات يلزم ادخال مجموعة من الاقتصاد الرقمى. وللحد من هذه اأنشطة لالكترونية و ا
 ى النظام الضريبى الدولى، والتشريعات الوطنية كما يلى:صلاحات علالإ

، والحد ايجاد آلية دولية للحد من الأنشطة الصورية التى تتم من خلال الملاذات الضريبية الآمنة -
 دة الجنسيات عن طريق أسعار التحويل.من تلاعب الشركات متعد

  السلع والخدمات الرقمية التى توفرها الشركات غير المقيمة. على ةضريبالفرض تفعيل آليات  -

 تفعيل المسئولية الاجتماعية للشركات دولية لنشاط : (  ه )

أسمالية فى كتابه )الر أحد رواد المدرسة النيوكلاسيكية  يرى)مليتون فريدمان( من جانب نظرى  
لعاملين مقابل العمل الذى لال دفع أجور اتتحقق من خأن المسئولية الاجتماعية للشركات والحرية( 

                                                           

 4World Bank,Golobal waves of debt,  Op.Cit,P-5.                                 أنظر: (273)
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يقومون به، وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين مقابل ما يدفعونه من أموال، وسداد الضرائب 
يق زيادة فى تحق هدف الشركة هووأن  توفير الخدمات العامة للمواطنين.للحكومات التى تقوم ب

أن مبدأ تعظيم قيمة السهم هو الهدف الاجتماعى المناسب للمؤسسات لأنه يعادل  كماأرباحها، 
  .(274)تعظيم الثروة الاجتماعية للمؤسسة

إلى أن الشركات المسئولة اجتماعيا تدفع ضرائب أقل، التطبيقية بعض الدراسات  تشيرو 
الضريبى من خلال أسعار التحويل والملاذات  وغالبا ما تستخدم الشركات استراتيجيات للتجنب

ويتسق ذلك مع الفكر . Re – invoicingعادة الفواتيرخيرية مشبوهة وسياسة إ الضريبية وصناديق 
الضريبة انتقاص من الاجتماعية بدائل، فالشركة تعتبر المسئولية لذى يرى أن المدفوعات الضريبية و ا

لمسئولية الاجتناعية لتعويض الأثار السلبية المترتبة على رفاهيتها الاجتماعية، ومن ثم تشارك فى ا
الشركات التى تبدو مسئولة اجتماعيا تتبنى سلوكا عدوانيا ضريبيا و انخفاض مدفوعاتها الضريبية. 

وكنتيجة لهذه الأفكار والممارسات، تحرم البلدان النامية من إيرادات  .(275)لتقليل أعبائها الضريبية
على بعض -وعلى أحسن الفروض – مس الحاجة إليها، وتحصل فى المقابلعامة حقيقية هى فى أ

لتفعيل المسئولية الاجتماعية للشركات دولية النشاط، و . العطايا تحت شعار المسئولية الاجتماعية
 ربما يتطلب ذلك ما يلى:

نطاق يضيق من  الزام الشركات دولية النشاط بوضع رؤية لمسئولياتها الاجتماعية، الأمر الذى -
  الشركة.ممارسات التجنب الضريبى التى قد تنتهجها إدارة حرية التصرف لهذه الشركات، ويحد من 

ضافة إلى بالإاعادة النظر فى الامتيازات الضريبية الممنوحة للشركات من خلال المناطق الحرة،  -
 .تفعيل الجهود الدولية للحد من ممارسات التجنب الضريبى الدولى

                                                           

(274),  25,2010Jagdish Bahagwati, Whose corporate Social Responsibility, ProJect Syndicate, October 

                                                                   syndicate.org/-https://www.project      

ة للشركات د. محمود السيد ذكى محمود،" دراسة العلاقة بين المسئولية الاجتماعيفى تفصيل أوفى، إرجع إلى الداسات السابقة لبحث:  (275)
 . 28،ص23صلمقيدة بسوق رأس المال المصرية"،وممارسات التجنب الضريبى: دراسة تطبيقية على الشركات ا

https://atasu.journals.ekb.eg/article                       

https://www.project-syndicate.org/
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تجد هذه الأهداف صدى لها فى كل ما  من الممكن أنهداف الإنمائية العالمية: ) و ( تعزيزالأ
محل اعتبار فى المفاوضات  هداف الإنمائية العالميةتكون الأسبق، إلا أن من الأهمية بمكان أن 

 المستقبلية للتجارة العالمية فيما بعد جولة أوروجواى، وفى استراتيجية التصدير الداعمة للفقراء: 

يجب أن تستهدف مراجعات اتفاقات  المفاوضات التجارية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة:  -1
الربط بين اتفاقات التجارة الحرة والاستراتيجية التجارة الحرة المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية، 

ط التجارية الإنمائية الوطنية، بحيث تضمن السياسات التجارية ألا يتحمل الفقراء عبء الضواب
وأن تضمن هذه السياسات فى الوقت ذاته حصول الفقراء على نصيب  بشكل مفرط، وتحريرالتجارة

 عادل من مكاسب تحريرالتجارة. ويتطلب ذلك: 

، وبما يعكس للألفيةالعالمية تطويع اتفاقية حقوق الملكية الفكرية لتحقيق الأهداف الإنمائية  -  
رية المتصلة بالتجارة، وبين حقوق الصحة العامة)المتمثلة فى الهدف التوازن بين حقوق الملكية الفك

 من الأهداف الإنمائية العالمية(.  6والهدف  3

 تحسين إنتاجية الفقراء عن طريق إعطاء أولوية للخدمات التى تعمل كمدخلات للعملية الإنتاجية. - 

الأسواق، عندما يهدد حجم الاستيراد السماح للبلدان النامية باتخاذ تدابير وقائية للوصول إلى  - 
 الأمن الغذائى.

تعزيز التعاون الصناعى فى اتفاقات التجارة الحرة، وتشجيع الاستثمارالأجنبى المباشر فى المجال  - 
 الصناعى.

 توسيع نطاق حرية التصرف فى مجال السياسات اللازمة للتنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية. - 

تى تتم خلال مفاوضات الجولات المستقبلية لاتفاقات التجارة العالمية، أهداف تضمين المراجعات ال -
)الهدف الانمائى  ول( وتقليل عدم المساواة إنمائية محددة كالقضاء على الفقر)الهدف الانمائى الأ

ى أن من الأهداف الانمائية(. كما ينبغ 8الثالث(، تعزيزالانتاجية وإقامة نظام تجارى عادل)الهدف 
(، ضمن الأهداف 5،6، 3، 2يكون الحصول على خدمات الطاقة والتعليم والصحة )الأهداف: 

الإنمائية فى السياسات الوطنية للبلدان النامية، وأن تعمل الدول النامية على تضمين هذه الأهداف 
 فى التزاماتها الدولية.
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 الاستراتيجية التصديرية الداعمة للفقراء:   -2

ية التحتية الداعمة لأنشطة التصدير للفقراء ولصغار المنتجين، بما فى ذلك خدمات تحسين البن -
 التدريب والخدمات التكنولوجية اللازمة لرفع جودة السلع والخدمات التى ينتجونها.

 مساعدة الفقراء وصغار المنتجين على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. -

 لريفية كنسبة من إجمالى صادرات الدولة.العمل على زيادة حجم صادرات المناطق ا -
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 خاتمة

 وانعكاساتها على فرص التعايش ظاهرة التنافس الاقتصادى الدولىالماثلة الدراسة ناقشت  
أساليب  الدراسة أنافترضت و  .بالتركيز على قضايا التجارة والتنمية الشاملتين،السلمى الاقتصادى

التعايش  مكوناتب حمائية تلحق الضررتدابير ادى الدولى، تضمرإجراءات و التنافس الاقتص
 النظام التجارى متعدد الأطراف.و  التنمية الشاملة والمستدامة الاقتصادى السلمى، والمتمثلة فى

تقديم رؤية للحد من الأثارالسلبية لظاهرة التنافس الاقتصادى الدولى، وتعزيز  واستهدفت الدراسة
: المبحث الأولأربعة مباحث، اختص  سيم الدراسة إلىوتم تقفرص التعايش الاقتصادى السلمى. 

لظاهرة  بتحليل الإطار النظرى  ،الدوليةالاقتصادية نظريات الاقتصاد السياسى الدولى والعلاقات 
ماهية التنافس الاقتصادى الدولى وأساليبه : المبحث الثانى وتناول .التنافس الاقتصادى الدول

الاقتصادى والتفسير ، التنافس الاقتصادى الدولىظاهرة وم مفهواستعرضنا من خلاله ، المعاصرة
المحتملة على التعايش الاقتصادى وانعكاساتها فس الاقتصادى الدولى تناأساليب الوتحليل  ،للظاهرة

ى ربط حلقة وصل فبمثابة التعايش السلمى وأهدافه الاقتصادية، : المبحث الثالث وأتىالسلمى. 
افس الاقتصادى الدولى، واستعرضنا من خلاله مفهوم التعايش نالتعايش السلمى بظاهرة الت

والنظام التجارى متعدد التعايش السلمى مع البيئة  سلمى وأهدافه، وكذا مبرراتالالاقتصادى 
المبحث أما  .على التعايش السلمى ، والتاثير المتبادل لاعتبارات البيئة والتجارة الدوليةالأطراف

 ،السلمىتصادى الدولى لتعزيز فرص التعايش رالسلبية لظاهرة التنافس الاقسبل مواجهة الأثا: الرابع
التنافس الاقتصادى الدولى على التعايش السلمى بالتركيز ظاهرة ثار لأ تقييميةفكان بمثابة رؤية 

التنافس إدارة أن أساليب كيف الدراسة  فيه أوضحتو . التجارة والتنمية الشاملتينقضايا على 
متعدد  ى نظام التجار التحد من كفاءة تلحق الضرر بالتنمية الشاملة والمستدامة و ولى، الاقتصادى الد

 التجارة المعززةما يعرف بإتفاقات  أووتصوغ نظام موازى لاتفاقات منظمة التجارة العالمية الأطراف، 
(  WTO & TRIPs plus،)  منطق المباريات الصفرية والكسب النسبى بدلا عن منطق يعزز

بمصالح البلدان النامية وبأهداف التنمية الشاملة  يلحق الضرريات الايجابية والكسب التبادلى، و المبار 
خلال تكتلات اقتصادية ثنائية وإقليمية، ت المتقدمة من اكما أن التنافس بين الاقتصاد ،والمستدامة

الأثار السلبية  لمواجهة رؤيةالرابع، مبحث ال كما استعرض قد يحول التنافس الاقتصادى إلى صراع.
تصادى السلمى، من خلال تفعيل يز فرص التعايش الاق، وتعز لظاهرة التنافس الاقتصادى الدولى

 ،العالمى الدين العامو  إصلاح نظام المعونات والمساعدات الإنمائيةو منظمة التجارة العالمية، دور 
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جتماعية للشركات دولية تفعيل المسئولية الاو مكافحة التهرب والتجنب الضريبى الدولى، فضلا عن 
  النشاط، وتعزيزالأهداف الإنمائية العالمية.

 وفيما يلى أهم النتائج والتوصيات التى إنتهت إليها الدراسة: 

 يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة، فيما يلى:  أولا : نتائج الدراسة :

عزز أهداف التعايش ، يالتنافس الاقتصادى الدولى القائم على القواعد الملزمة متعددة الأطراف  -
 .الاقتصادى السلمى

ة ، وإقاممن أجل الاستقرار والبقاء الاستدامة البيئية التعايش الاقتصادى السلمى ضرورة لتحقيق -
من خلال نظام تجارى متعدد الأطراف، يتسم بالشفافية والتقيد كة عالمية من أجل التنمية، ار ش

 .والقابلية للتنبوء وعدم التمييز بالقواعد

، ففى حين منظمة التجارة العالميةاتفاقات فى إطار  باين تأثير اعتبارات البيئة والتجارة الدوليةت -
، Pollution Havensنتاجى إلى ملاذات التلوث البيئىتضطربعض الدول إلى نقل نشاطها الإ

م نتاج، المترتب على عدم الالتزام بالمعايير البيئية، تستخدخفض تكلفة الإللحصول على ميزة 
 الاعتبارات البيئية كستار لإقامة حواجز تعريفية فى وجه منتجات الدول النامية. الدول المتقدمة

وأن التجارة العالمية فى يد كشفت أساليب التنافس الاقتصادى الدولى عن غياب القواعد الملزمة،  -
ئية أطراف فاعلة تفرض حصتها من المكاسب لتلبية مكونات داخلية، ومن خلال سياسات حما

لا يعدوا المعاصر  الدولى فى ظل النموذج الليبرالى الاقتصادىالتنافس  وهو ما يعنى أنمتباينة، 
الضرر  قلحتأن الحميدة أوالخبيثة(  ا)سواء فى صورته ا، من شأنهةية قديممركنتيل صدىكونه 

  لتعايش الاقتصادى السلمى.با

تلحق الضرربالنظام التجارى متعدد تنبىء أساليب التنافس الاقتصادى الدولى عن ممارسات  -
، عدم المساواة أوجه الأطراف، وتلحق الضرر بحقوق الفقراء والأهداف الإنمائية العالمية، وتزيد 

 وتعمق عدم المساواة القائمة.  

آلية التدرج للضريبى الملتوى والتدابير الرمادية التى تستخدمها البلدان المتقدمة  فى إطار  -
جارة العالمية، تضعف الحوافز وتشوه أنماط الانتاج فى البلدان النامية، وتكرس اتفاقات منظمة الت
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تظل البلدان النامية حبيسة الأنشطة منخفضة  وتعمل على أنأنماط التبادل غير المتكافىء 
 القيمة المضافة.

بآلية المعززة فى إطار اتفاق الزراعة متعدد الأطراف، و التى فرضت  Tariffication ألية التعرفة  -
فتحت ما هى إلا صدى لنظام القيود الكمية القديم،  ،حماية تسمح بفرض رسوم استيراد إضافية

 أمام صادرات الدول المتقدمةالتجارة العالمية منظمة اق البلدان النامية الأعضاء فى أسو 
بحصص منزوعة الحماية فى الوقت الذى قيدت فيه صادرات البلدان النامية ، المدعومة

نامية من مصدر صافى للحاصلات الزراعية إلى البلدان كثير من الوتحولت  ات المقيدة،التعريف
 مستورد صافى للمنتجات الزراعية.

بالتعايش الاقتصادى  إلى الاضرارتؤدى الخفض التنافسى لقيم للعملات الوطنية، دينامية  -
دود الأفعال قانون العواقب غير المقصودة، فضلا عن ر و نتيجة عدوى الحمائية السلمى، 

  .ت حرب العملاتاالانتقامية بين البلدان المتنافسة وتعريض غير المحاربين لتداعي

من خلال و البلدان المتقدمة  ستطيعتفى إطار التنافس الاقتصادى لدولى ولأغراض حمائية،  -
ح والإقليمية واتفاقات حقوق الملكية الفكرية، أن تضيق نطاق التصرف المتاالاتفاقات الثنائية 

لدى شركائها التجاريين، وأن تفرض شروطا أكثر تشددا، وتدابير تجهض القواعد المرنة التى 
  دشنتها اتفاقات منظمة التجارة العالمية لصالح البلدان النامية.

اختلاف المعاملات الخاصة بقوعد المنشأ وآلية تسوية المنازعات ما بين النظام التجارى متعدد  -
يخلق نظاما تجاريا موازيا لاتفاقات منظمة التجارة العالمية ئية والإقليمية، ناالأطراف والاتفاقات الث

(WTO plus ،) القواعد من شأن هذه الاتفاقات تعطيل آلية وضع القواعد بما فى ذلك كما
المتعلقة بمنع الاغراق والدعم والبيئة وسياسات المنافسة الدولية وغيرها من المسائل التنظيمية 

  محل نقاش. التى لا تزال

لبلدان اإلى تآكل الأوعية الضريبية فى  كأداة للتنافس الاقتصادى الدولىالحوافز  اتسياستؤدى  -
مما يلحق ، القابعة فى ملاذاتها الآمنة والشركات دولية النشاطالمتقدمة ولصالح البلدان النامية، 

 والمستدامة.الضرر بالتعايش الاقتصادى السلمى، ويؤثر سلبا على التنمية الشاملة 
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الألية الدولية بشقيها الايجابى)المعونات( والسلبى)العقوبات( يتم استخدامها لأسباب استراتيجية  -
الاستقصائية إلى أن المساعدات الخارجية والدراسات وغير تنموية. وتشيرالتجارب الدولية 

عد على تفشى تدعم النهج الاستهلاكى وتخل بالتوازن الاقتصادى الكلى، كما تساالإنمائية، 
ظاهرة المرض الهولندى وتكريس علاقات التبادل غير المتاكافىء فى البلدان النامية. وبحسب 

تؤدى العقوبات الاقتصادية الدولية إلى إلحاق الضرر بالأهداف -أيضا–والدراسات  التجارب
  اواة. الانمائية العالمية، وخاصة ما يتعلق منها بالجوع والفقروالتعليم والصحة وعدم المس

التعايش فرص  أتت توصيات الدراسة لتعزيز، ما سبق استنادا إلى ثانيا : توصيات الدراسة :
خمسة محاورعلى النحو فى فى ظل تنامى ظاهرة التنافس الاقتصادى الدولى،  الاقتصادى السلمى

 التالى:

 الدراسة بالأتى: ىتوص دور منظمة التجارة العالمية، لفيما يتعلق بتفعي

ة تقوي، و لتزام باتفاقات النظام التجارى متعدد الأطراف فى إطار ما انتهت جولة أوروجواى الا  -
 تسوية المنازعات.، وتفعيل نظام مواجهة التوجهات الحمائية الجديدةآليات منظمة التجارة العالمية ل

اء التكتلات نتيجة إنش)أوما يعرف بأثر التحويل( وضع الضمانات اللازمة لتفادى التحول التجارى  -
 الاقليمية، مع تفعيل آليات تعويض الدول المستبعدة فى حالة ثبوت الضرر.

)الصناديق:الأزرق والخضراء(، تخفيض الدعم المالى التشويهىإالغاء دعم الصادرات الزراعية و  -
 والحد من اللجوء إلى تدابير المنطقة الرمادية من قبل البلدان المتقدمة.

علقة بتعويض الدول النامية جراء الاعتداءات التجارية وحالات عدم الالتزام من تفعيل القواعد المت -
 طرف الدول المتقدمة.

تضمين الاعتبارات البيئية فى تعريف المنتج المماثل للتحقق من وقوع الإغراق، واقرار تدابير  -
التجارة  لتمكين منظمة Trade Related Environmental Measuresالبيئة المتصلة بالتجارة 

العالمية من مراعاة اعتبارات البيئة بطريقة أكثر فاعلية وقابلة للتنفيذ، بدلا عن طريقة الحواجزالتعريفية 
 الانتقائية التى تلجأ اليها الدول المتقدمة فى مواجهة صادرات البلدان النامية.

 د الأطراف.وضع قوانين منشأ تتلائم مع احتياجات الشريك النامى ومن خلال اتفاق متعد -
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 وضع ضوابط محددة للخروج عن نظام الحصص العادية فى إطار عملية تكييف الحصص. -

وجود رقابة فعالة على عملية تكييف الحصص لضمان عدم الاستهداف المقصود للدول النامية  -
 من هذه الإجراءت.

 استخدام آلية الإجراءات الوقائية الخاصة بالدول النامية. -

 المالية والفنية للبلدان النامية للوفاء بالقواعد الصحية والصحة النباتية.تعزيز المساعدات  -

بلوغ نصيب الفرد من الناتج المحلى  دإلا عن، الدول النامية من الملحق)السابع(استبعاد عدم  -
 لمدة سنتين متتاليتين على الأقل.و دولار(  1000الإجمالى )

 الدولية بدون رسوم جمركية. تمكين البلدان النامية من النفاذ إلى الأسواق -

 توصى الدراسة بالأتى:، العملاتب و حر و  بالحمائيةفيما يتعلق 

استخدام الذهب كنقطة مرجعية دولية لتوقعات السوق فى شأن التضخم والانكماش والقيم  -
 .المستقبلية للعملة

لسيولة توسيع دائرة استخدام سلة عملات دولية فى التسويات التجارية لتوزيع عبء توفير ا -
 العالمية على مجموعة دول أو سلة من العملات. 

تفعيل دورحقوق السحب الخاصة لتصبح عملة عالمية فى الصفقات التجارية الدولية والقروض  -
 الدولية الجماعية والإنقاذ المالى المصرفى وتسوية موازين المدفوعات.

لتعزيز استقرار النظام النقدى الارتقاء بدورصندوق النقد الدولى ليصبح بنكا مركزيا عالميا،  -
 العالمى.

إعادة النظر فى ادارة الاقتصاد الكلى فى البلدان المتقدمة، وبخاصة سياسة الفيدرالى ضرورة  -
( المستندة الى نظرية كمية النقود النقدية وفكرة المضاعف Too Big Too Failالأمريكى )

 تدامة النظام المالى العالمى.الكينزى، للحد من المديونية العالمية وضمان سلامة واس
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 فيما يتعلق بسياسة الحوافز والتنافس الضريبى الدولى، توصى الدراسة بالآتى:

آلية دولية للحد من الأنشطة الصورية التى تتم من خلال الملاذات الضريبية الآمنة، والحد  وضع -
 من تلاعب الشركات متعددة الجنسيات عن طريق أسعار التحويل.

 ليات فرض الضريبة على السلع والخدمات الرقمية التى توفرها الشركات غير المقيمة. تفعيل آ -

الزام الشركات دولية النشاط بوضع رؤية لمسئولياتها الاجتماعية، الأمر الذى يضيق من نطاق  -
 حرية التصرف لهذه الشركات، ويحد من ممارسات التجنب الضريبى التى قد تنتهجها إدارة الشركة. 

عادة النظر فى الامتيازات الضريبية الممنوحة للشركات من خلال المناطق الحرة، بالإضافة إلى ا  -
 تفعيل الجهود الدولية للحد من ممارسات التجنب الضريبى الدولى.

 فيما يتعلق بإصلاح نظام المعونات والمساعدات الإنمائية، توصى الدراسة بالآتى:

مة بالعهد الذى دعت إليه الأمم المتحدة وأكد عليه مؤتمر وضع جدول زمنى لوفاء الدول المتقد -
 % 0.07الأمم المتحدة للبيئة والتنمية والمتمثل فى زيادة نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية لتصبح 

 . 2030بحلول   %1من الناتج القومى الاجمالى، وأن تصل هذه نسبة إلى 

ساس متحرك يرتبط بالدخل القومى، مع إدخال إنشاء نظام دولى لجمع الإيرادات يقوم على أ -
طريقة آلية لتحويل الأموال وذلك بفرض ضريبة دولية على بعض الأوعية كإنتاج وتصدير الأسلحة، 

 التجارة الالكترونية، والأموال المشاعة العالمية.

ن ومكافحة أن تولى الجهات المانحة قدرا أكبرمن الاهتمام بالبعد البيئى والحوكمة وحقوق الإنسا -
 الفساد.

ربط المعونات بتنمية القدرات الإنتاجية، مع التركيز على دعم القدرات التكنولوجية والمعرفة فى  -
 سياق التحول الرقمى، حتى تستطيع المعونات أن تخلق مواطنين بدلا من أن تخلق مستهلكين.

 تضمين البعد الرقمى فى استراتيجيات المساعدات الإنمائية الرسمية. -

 تخفيف عبء الديون عن كاهل البلدان الأقل دخلا. -



149 
 

، توصى الدراسة وتبنى استراتيجية تصديرية داعمة للفقراء هداف الإنمائية العالميةالأ فيما يتعلق بتعزيز
 بالآتى:

 الربط بين اتفاقات التجارةتضمين مراجعات اتفاقات التجارة الحرة المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية،  -
الحرة والاستراتيجية الإنمائية الوطنية، بحيث تضمن السياسات التجارية ألا يتحمل الفقراء عبء الضوابط 

وأن تضمن هذه السياسات فى الوقت ذاته حصول الفقراء على نصيب  بشكل مفرط، التجارية وتحريرالتجارة
 عادل من مكاسب تحريرالتجارة. 

ات الجولات المستقبلية لاتفاقات التجارة العالمية، أهداف إنمائية تضمين المراجعات التى تتم خلال مفاوض -
)الهدف الانمائى الثالث(،  ساواة ول( وتقليل عدم الممحددة كالقضاء على الفقر)الهدف الانمائى الأ

من الأهداف الانمائية(. كما ينبغى أن يكون الحصول  8تعزيزالانتاجية وإقامة نظام تجارى عادل)الهدف 
(، ضمن الأهداف الإنمائية فى السياسات 5،6، 3، 2على خدمات الطاقة والتعليم والصحة )الأهداف: 

 الوطنية للبلدان النامية، وأن تعمل الدول النامية على تضمين هذه الأهداف فى التزاماتها الدولية.

لفية، وبما يعكس التوازن بين تطويع اتفاقية حقوق الملكية الفكرية لتحقيق الأهداف الإنمائية العالمية للأ -
من  6والهدف  3حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، وبين حقوق الصحة العامة)المتمثلة فى الهدف 

 الأهداف الإنمائية العالمية(. 

السماح للبلدان النامية باتخاذ تدابير وقائية للوصول إلى الأسواق، عندما يهدد حجم الاستيراد الأمن  -
 .الغذائى

تعزيز التعاون الصناعى فى اتفاقات التجارة الحرة، وتشجيع الاستثمارالأجنبى المباشر فى المجال  - 
 الصناعى.

 تحسين إنتاجية الفقراء عن طريق إعطاء أولوية للخدمات التى تعمل كمدخلات للعملية الإنتاجية. -

لمنتجين، بما فى ذلك خدمات التدريب تحسين البنية التحتية الداعمة لأنشطة التصدير للفقراء ولصغار ا -
 والخدمات التكنولوجية اللازمة لرفع جودة السلع والخدمات التى ينتجونها.

 مساعدة الفقراء وصغار المنتجين على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. -

 العمل على زيادة حجم صادرات المناطق الريفية كنسبة من إجمالى صادرات الدولة. -
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